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ــة           ــة الخــبراء المعني ــة عــشرة للجن ــدورة الثالث ــر مــوجز وتوصــيات ال يتــضمن هــذا التقري

. ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ١١ إلى   ٧ العامة المعقودة في مقر الأمم المتحـدة في الفتـرة مـن              بالإدارة
ــة ، ٢٠٠١/٤٥جتمــاعي بموجــب قــراره   الــتي أنــشأها المجلــس الاقتــصادي والا ،وتتــألف اللجن

  . خبيرا يعيّنون بصفتهم الشخصية لمدة أربع سنوات٢٤ من
  
  
  



 

14-31369 4/34 
 

  ]٢٠١٤أبريل / نيسان٢٣[

  المحتويات
حةالصف  الفصل

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . مشروع قرار يُوصى بأن يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي  -  الأول  
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم الدورة  -  الثاني  

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدة الدورة  - ألف     
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحضور  -اء ـب    
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول الأعمال  - جيم     
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء المكتب  -دال     

١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز وقائع الدورة واستنتاجاتها  -  الثالث  
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعمال اللجنة  -  ألف    
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . إحداث تحول في الإدارة العامة من أجل التنمية المستدامة  -اء ـب    
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة  - جيم     
برنامج العمل وجدول الأعمال المقترحان للدورة المقبلة للجنة والاستعراض الأولي  -دال     

٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ير اللجنةلمشروع تقر
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة الوثائق  -  المرفق  

  
  



E/2014/44 
E/C.16/2014/6 

 

5/34 14-31369 
 

  الفصل الأول
  مشروع قرار يُوصى بأن يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي    

توصــي لجنــة الخــبراء المعنيــة بــالإدارة العامــة المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي باعتمــاد     - ١
  :مشروع القرار التالي

  ة العامة عن دورتها الثالثة عشرةتقرير لجنة الخبراء المعنية بالإدار    
  ،إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي   
 المـؤرخ  ٢٠١٣/٢٣ و ٢٠١٢يوليـه  / تموز٢٧ المؤرخ  ٢٠١٢/٢٨ إلى قـراريه    إذ يـشير    

  ،، وإلى قراراته الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالإدارة العامة والتنمية٢٠١٣يوليه / تموز٢٤
 ٢٠٠٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢ المـؤرخ    ٥٩/٥٥امـة    إلى قرار الجمعيـة الع     وإذ يشير    

ــدمها     ــتي يق ــساهمة ال ــق بالم ــسياسات     المتعل ــالمي لواضــعي ال ــام الع ــر القطــاع الع ــسؤولين تقري الم
ــن ــة عـ ــرارين الإدارة العامـ ــؤرخ ٦٧/١٩٥، وإلى القـ ــانون الأول٢١ المـ ــسمبر / كـ  ٢٠١٢ديـ
، وإلى القـرارات الأخـرى ذات الـصلة         ٢٠١٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المؤرخ   ٦٨/١٩٨ و

  المتعلقة بتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية،
ــضا     ــشير أيـ ــوإذ يـ ــة   إلى قـ ــة العامـ ــؤرخ ٦٦/٢٠٩رار الجمعيـ ــانون الأول٢٢ المـ  / كـ

للمـساءلة وفعاليتـها وشـفافيتها       بشأن تحسين كفاءة الإدارة العامـة وخـضوعها          ٢٠١١ ديسمبر
  طريق تعزيز المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، عن

اميـــة لمـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة المـــستدامة، الـــذي        إلى الوثيقـــة الختوإذ يـــشير   
ونـة   المعن٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٢ إلى   ٢٠دي جـانيرو، البرازيـل، في الفتـرة مـن            ريو في قدعُ
 بـأن الحوكمـة الفعالـة علـى كـلٍ مـن الـصُعد المحلـي                 موإذ يـسلّ   ،)١(“المستقبل الذي نصبو إليه   ”

 التي تمثل آراء ومصالح الجميع تعـد أمـراً بـالغ الأهميـة              ودون الوطني والوطني والإقليمي والعالمي    
  ة المستدامة،للنهوض بالتنمي

 بــشأن ٢٠١٣ســبتمبر / أيلــول٢٠ المــؤرخ ٦٨/١ إلى قــرار الجمعيــة العامــة وإذ يــشير   
 المتعلـق بتعزيـز المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي،           ٦١/١٦استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامـة       

الذي ينص على أن يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهات لا سيما منها هيئاتـه الفرعيـة                
  للإسهام في أعماله، حسب الاقتضاء، بما يتسق مع الموضوع السنوي المتفق عليه،

__________ 
 .، المرفق٦٦/٢٨٨قرار الجمعية العامة   )١(  

http://undocs.org/ar/A/RES/59/55�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/195�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 68/198�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/209�
http://undocs.org/ar/A/RES/68/1�
http://undocs.org/ar/A/RES/61/16�
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 / كـــــانون الأول١٩ المـــــؤرخ ٤٩/١٣٦الجمعيـــــة العامـــــة  إلى قـــــراري وإذ يـــــشير   
ــسمبر ــؤرخ ٥٠/٢٢٥ و ١٩٩٤ دي ــسان١٩ الم ــل / ني ــصادي  ١٩٩٦أبري ــرار المجلــس الاقت ، وق

 بـشأن ولايـة لجنـة الخـبراء         ٢٠٠١ديسمبر  /ول كانون الأ  ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠١/٤٥والاجتماعي  
  المعنية بالإدارة العامة وأساليب عملها،

دارة العامــة والماليــة العامــة   بالــدعم الــذي يقدمــه برنــامج الأمــم المتحــدة لــلإ  وإذ ينــوه   
  البلدان في مجالي الحوكمة العامة والإدارة العامة، إلى

ــضا     ــوه أي ــه ت  وإذ ين ــذي تؤدي ــدور الأساســي ال ــصالات   بال ــا المعلومــات والات كنولوجي
والحوكمة الإلكترونية في توفير برامج فعالة لتيسير تقديم الخـدمات العامـة، وإشـراك المـواطنين،               
  وتبادل المعلومات، ونقل الحلول المبتكرة، وبناء القدرات لتحقيق للتنمية المستدامة في البلدان،

منتــدى تتحــاور نترنــت باعتبــاره  بنجــاح اجتماعــات منتــدى إدارة الإوإذ يحــيط علمــا   
الجهات المعنية المتعددة بشأن قضايا شتى على نحو ما يتجلى في برنامج عمـل تـونس لمجتمـع                   فيه

  المعلومات فيما يتصل بقضايا السياسات العامة ذات الصلة بالإنترنت،
 على أهمية وجود إدارة عامة تتسم بالشفافية والخضوع للمساءلة والكفـاءة            وإذ يشدد    

والفعالية وتتقيد بالمعايير المهنية والأخلاقية وموجهة لخدمـة المـواطنين مـن أجـل التنفيـذ النـاجح                  
  للسياسات الإنمائية الوطنية وإدارة برامج التنمية،

 بالعمل الذي تقوم بـه لجنـة خـبراء الإدارة العامـة في إسـداء المـشورة في مجـال               وإذ ينوه    
علـق بـالبرامج إلى المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي بـشأن             السياسات وتقديم الإرشادات فيما يت    

  المسائل المتصلة بالحوكمة والإدارة العامة في مجال التنمية،
 تسارع وتيرة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ووضع خطة التنميـة لمـا بعـد               وإذ يلاحظ    

  ، وأهمية العمل الذي تضطلع به اللجنة في هذا الصدد،٢٠١٥عام 
 إلى لجنــة الخــبراء المعنيــة بــالإدارة العامــة أن تنظــر، في دورتيهــا الرابعــة   بيطلــ  - ١   

ــامي      ــشرة والخامــسة عــشرة المعقــودتين في ع ، علــى التــوالي، في القــضايا   ٢٠١٦ و ٢٠١٥ع
الناشــئة في مجــال الإدارة العامــة ذات الــصلة بالمواضــيع الرئيــسية الــسنوية وبــالأجزاء المتعلقــة        

س الاقتــصادي والاجتمــاعي، وأن تــوفر دعمهــا الكامــل لوضــع      بالتكامــل مــن دورات المجل ــ 
  ؛٢٠١٥أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 

 اللجنـــة إلى تحـــسين تفاعلـــها وتنـــسيقها مـــع المجلـــس وهيئاتـــه الفرعيـــة يـــدعو  - ٢   
  الأخرى لتناول المجالات الشاملة من خلال الأساليب التي استقر العمل بها في المجلس؛

http://undocs.org/ar/A/RES/49/136�
http://undocs.org/ar/A/RES/50/225�


E/2014/44 
E/C.16/2014/6 

 

7/34 14-31369 
 

 بالاســتنتاجات الــتي توصــلت إليهــا لجنــة الخــبراء المعنيــة بــالإدارة    يحــيط علمــا  - ٣   
العامة، والتي تـرد في تقريـر اللجنـة عـن دورتهـا الثالثـة عـشرة، بـشأن إحـداث تحـول في الإدارة                         

  من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛العامة 
ــشدد  - ٤    ــواطنين يجــب أن    ي ــة إلى الم ــى أن الخــدمات المقدم تكــون في صــميم   عل

ــة إلى إحــداث تحــول في الإدارة العامــة، وهــو مــا يتطلــب وجــود أطــر مؤســسية      ــة الرامي العملي
ملائمة، وإبداء روح القيادة المهنية والأخلاقية، والتركيز على التنـوع والمـساواة بـين الجنـسين،                

ة، وبنــاء والاســتفادة مــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات، والابتكــار، والتحلــي بالمــسؤولي  
  قدرات العاملين في القطاع العام؛

 إلى أن توافر القيادة السياسية والإدارية على جميع المستويات أمر أساسـي             يشير  - ٥   
  ؛ائقة وإلزامهم به وتشجيعهم عليهلتحفيز موظفي الحكومات على أداء مهامهم بجودة ف

لـى جميـع الـصُعد       علـى أن مـن أسـس تحقيـق التنميـة المـستدامة ع              يعيد التأكيد   - ٦   
اتباع نهج في الحوكمة قوامه الشفافية والمشاركة والمساءلة ووجود إدارة عامة متـسمة بالمناقبيـة               

  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛المهنية وأخلاقية ومستجيبة ومعززة ب
 علـى أن الحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون علـى الـصعيدين        يعيد التأكيـد أيـضا      - ٧   

 أمــران أساســيان لتحقيــق النمــو الاقتــصادي المطــرد الــشامل العــادل والتنميــة    الــوطني والــدولي
، ويشدد على أهميـة دور الحكومـات في تحقيـق التنميـة     )٢(ستدامة والقضاء على الفقر والجوع الم

  المستدامة وبناء مجتمعات مستقرة وسلمية ومنصفة ومستدامة؛
وجيــــا المعلومــــات  علــــى ضــــرورة اســــتخدام تكنوليعيــــد التأكيــــد كــــذلك  - ٨   

والاتصالات اسـتخداما فعـالا في تـصميم الخـدمات العامـة الـتي تلـبي الاحتياجـات والأولويـات                 
  ؛)٣( والتخطيط لها وتقديمها ورصدهاالدولية والوطنية والمحلية،

 علــى أن هنــاك فراغــا في الــسياسات الدوليــة المتــصلة بــأمن الفــضاء        يــشدد  - ٩   
خلاقيــة، لــذا، فثمــة حاجــة ماســة  ونيــة وغــير شــرعية وغــير أ الإلكتــروني تملــؤه أنــشطة غــير قان 

بذولـة في هـذا المجـال لـن تـنجح         وضع إطـار دولي للـسياسات العامـة لأن الجهـود الوطنيـة الم              إلى
  دون الدعم وتوافق الآراء الدوليين؛ من

__________ 
ة بمـشاركة المـواطنين     ؛ ويمكن الاطلاع على الأحكـام الأخـرى المتعلق ـ        ١١، الفقرة   ٦٥/١قرار الجمعية العامة      )٢(  

 .)ز(و ) ـه(و ) أ (٢٣في الفقرات الفرعية 
 .٦٨/١٩٨قرار الجمعية العامة   )٣(  
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 بــأن إحــداث تحــول في الإدارة العامــة دعمــا لتحقيــق التنميــة المــستدامة  ميــسلّ  - ١٠   
د مؤسسات حكم تتمتع بقدرات كافيـة علـى الـصعيدين الـوطني والمحلـي، ويحـث                 يتطلب وجو 

ــائل التنفيــــذ    ــة مــــن خــــلال التركيــــز  الــــدول الأعــــضاء علــــى أن تكفــــل تــــوفير وســ الفعالــ
الأهداف الأساسية، ووجود القدرات الكافيـة لتحديـد المخـاطر المرتبطـة بالحوكمـة               وضع على

لى معالجـة الـشواغل المتعلقـة بالـسياسات العامـة،           على أكمل وجـه عنـد تنفيـذ الحلـول الراميـة إ            
وأن تكــون قــادرة علــى التجربــة والتكيــف وفقــا للنجاحــات والإخفاقــات، وأن تكفــل توافــق   

  الموارد والمسؤوليات في تطبيق السياسات العامة؛
 علــى أن تحــديات الحوكمــة في مجـال التنميــة المــستدامة تتمثــل في تزايــد  يـشدد   - ١١   

ار والتنفيــذ ديناميــةً وتعقيــدا، كمــا يــشدد علــى أنــه ينبغــي للــدول الأعــضاء    آليــات صــنع القــر 
والمنظمـات الدوليــة إجــراء إصــلاحات ترمــي إلى تهيئــة بيئــة مؤاتيــة للابتكــار واتبــاع نُهــج مرنــة  
وبناء ثقافة تقوم على التعاون والانفتاح وتبادل المعلومات؛ وينبغـي اسـتخدام الأدوات العلميـة               

تحليليــة كوســائل لــدعم صــنع القــرارات وتنفيــذها بــشكل مبتكــر في القطــاع والتكنولوجيـة وال 
الناجمة عن تعقيد الحوكمـة في       العام والحد من المخاطر التي تهدد مساءلة القطاع العام والثقة به          

  مجال الإدارة العامة؛
 شطة بنـــاء القـــدرات علـــى   علـــى ضـــرورة تنـــسيق أنـ ــ  يؤكـــد مـــن جديـــد    - ١٢   

لوطني والمحلي، ويشجع الدول الأعضاء علـى تجديـد جهودهـا الراميـة             الصُعد الدولي وا   من كل
ــاق         ــيع نطـ ــرا وتوسـ ــل أكـ ــامج عمـ ــة وبرنـ ــة المعونـ ــشأن فعاليـ ــاريس بـ ــإعلان بـ ــة بـ إلى التوعيـ

  استخدامهما، للتركيز على المعونة وتخصيص الموارد؛
ــر  - ١٣    ــا لمرا   يق ــه المؤســسات العلي ــا تؤدي ــه     بم ــن دور لا غــنى عن ــة الحــسابات م جع

محاسبة الحكومات على استخدام الموارد وعلـى أدائهـا في بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة، ويـدعو                   في
ــة القــدرات المتــصلة بهــا بوصــفها عناصــر       إلى إدراج اســتقلالية تلــك المؤســسات وأنــشطة تنمي

  ؛٢٠١٥أساسية في خطة التنمية لما بعد عام 
  :لى الأمانة أن تواصل ما يلي إيطلب  - ١٤   
لثغــرات في البحــوث والرصــد وتنميــة القــدرات والتنفيــذ في مجــالي       معالجــة ا  )أ(   

الحوكمة والإدارة العامة، وبالأخص مواصلة تطـوير دراسـاتها القطريـة في مجـال الإدارة العامـة،               
ــة مــن خــلال      دراســة الأمــم المتحــدة  ومواصــلة معالجــة القــضايا الناشــئة في مجــال الإدارة العام

، وتوســيع نطــاق ترونيــة والتقريــر العــالمي عــن القطــاع العــامالاستقـصائية بــشأن الحوكمــة الإلك 
ــضل، وفقــاً لــسياقاتها           ــدان بــشكل أف ــدف مــساعدة البل ــدرات وتعميقهــا به ــشطة تنميــة الق أن
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ــوطنين في إدارة        ــشاركة وإشــراك الم ــى الم ــة عل ــة القائم ــز الحوكم ــا المحــددة، في تعزي واحتياجاته
ــة والمــساءلة العامــة ومكافحــة الفــساد، بم ــ   ــا   التنمي ا يــشمل تــشجيع اســتقلالية المؤســسات العلي

لمراجعة الحسابات وتعزيز قدراتها، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في مجال الإدارة العامـة،             
شجيع الابتكــارات ونقــل المعــارف  والنــهوض بالــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص، وت ــ 

  ونية وسياساتها على نحو أفضل؛القطاع العام، وتعريف استراتيجيات الحكومة الإلكتر في
تعزيـــز الإدارة القـــادرة علـــى إحـــداث تغـــييرات واســـتنباط ابتكـــارات في مجـــال    )ب(   

الحوكمة العامة بما يحقق التنمية المستدامة من خلال مواصلة الدعوة ونقل المعارف المتعلقة بالحكم              
ل منـها يـوم الأمـم المتحـدة         الرشيد على كل من الصعد العالمي والإقليمـي والـوطني والمحلـي بوسـائ             

  ؛ة الأمم المتحدة للإدارة العامةللخدمة العامة، وجوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة، وشبك
مواصــلة تعزيــز تنميــة قــدرات الحوكمــة والإدارة العامــة مــن خــلال تـــوفير           )ج(   

لبنـاء  الخدمات الاستشارية والتدريب، بمـا في ذلـك التـدريب الإلكتـروني، واسـتحداث أدوات                
ن خــلال مــشاريع التعــاون الــتقني  القــدرات، بمــا في ذلــك أدوات التقيــيم الــذاتي والتوعيــة، وم ــ 

ــة منتــدى إدارة الإنترنــت،      مــن قبيــل مكتــب مــشروع الأمــم المتحــدة لــشؤون الحوكمــة وأمان
  وسائر نماذج التعاون التقني لجمع أموال من خارج الميزانية لتمكين الأمانة من أداء عملها؛

تقــديم المــساعدة في تنفيــذ خطــة العمــل الــتي اعتمــدتها القمــة العالميــة لمجتمــع            )د(   
ــن       ــرة مـ ــف في الفتـ ــدت في جنيـ ــتي عقـ ــها الأولى الـ ــات في مرحلتـ  كـــانون ١٢لى  إ١٠المعلومـ

، وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الـذي اعتمدتـه القمـة في             )٤(٢٠٠٣ديسمبر  /الأول
، )٥(٢٠٠٥ نـوفمبر / تشرين الثاني  ١٨   إلى ١٦تونس في الفترة من     مرحلتها الثانية التي عقدت في      

بـــشأن المـــسائل المتـــصلة بالحكومـــة الإلكترونيـــة، والمـــشاركة الإلكترونيـــة، والحوكمـــة المتنقلـــة، 
  والبيانات الحكومية المفتوحة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

لحكـم والإدارة العامـة في البلـدان    مواصلة عملها في دعم إعادة تـشكيل نظـم ا     )ـه(   
 .الخارجة من التراع لمساعدة تلك البلدان في التعافي بسرعة وتحقيق التنمية المستدامة

__________ 
 . باء-، المرفق، الفصل الأول A/C.2/59/3انظر   )٤(  
 .A/60/687انظر   )٥(  
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  الفصل الثاني
  تنظيم الدورة     

  
  مدة الدورة   -ألف   

تتــألف لجنــة الخــبراء المعنيــة بــالإدارة العامــة، المنــشأة بموجــب قــرار المجلــس الاقتــصادي    - ٢
 خبيراً يعيّنهم المجلس بـصفتهم الشخـصية بنـاءً علـى ترشـيح              ٢٤، من   ٢٠٠١/٤٥ي  والاجتماع

وقد عقدت اللجنة دورتها الثالثة عـشرة في مقـر الأمـم المتحـدة في الفتـرة مـن                   . من الأمين العام  
  . ٢٠١٤أبريل / نيسان١١ إلى ٧
  

  الحضور  -باء   
 أيـضا مراقبـون مـن       وحـضرها .  عـضوا  ٢٤حضر الدورة أعضاء اللجنة البـالغ عـددهم           - ٣

ــة       ــة والمنظمــات غــير الحكومي ــة الدولي مؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الحكومي
  .ومنظمات أخرى

ــة أسمــاؤهم     - ٤ ــة التالي ــدورة أعــضاء اللجن ــاس م: وشــارك في ال ــانغو . و. دالم ــا(أني ، )كيني
بيثيـــل . نــا ج ، وروي)تركيــا (، وتوركـــسل كايــا بنــصغير   )إيطاليــا (وجيوســيبي ماريــا أرمينيــا    

، وميريـــديث )الـــصين(، وخياوشـــو داي )المكـــسيك(، وهوســـيه كاستيلاســـو )البـــهاما جـــزر(
، وأنجيليتـا   )البرازيـل (، وألكسندر نافارو غارسـيا      )سويسرا(، ووالتر فوست    )أستراليا(إدواردز  

، ومـــشتاق خـــان )الاتحـــاد الروســـي(، وإيغـــور خاليفينـــسكي )الفلـــبين( ميـــديل -غريغوريـــو 
، وبــول )توغــو(، وبــالوكي ماســينا  )إســبانيا(، وفرانسيــسكو لونغــو مــارتينيس   )بــنغلاديش(

ــارتي  )نياكــاراغوا(أوكويــست  ــا أويهان ــتين(، ومارت ــسيا(، وإيكــو براســوجو  )الأرجن ، )إندوني
، )الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة(، وألان روزنبـــاوم )جنـــوب أفريقيـــا(رامـــسنغ . وأوديـــت ر

ــت ســاينر   ــشمالية  المملكــة المتحــد (ومارغري ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــا ســكولا  )ة لبريطاني ، ودون
، )المغـرب (، ونجـاة زروق     )ليـسوتو (، وبونتـسو سـوزان مـاتوميلو سـيكاتل          )جمهورية مولدوفا (

  ).ألمانيا(ويان تزيكاو 
ــسي         - ٥ ــديم إســهامات عــن الموضــوع الرئي ــون إلى تق ــدورة، دُعــي المراقب ــاد ال ــل انعق وقب

ويمكـن  .  مجموعـه سـبع ورقـات استرشـدت بهـا اللجنـة في أعمالهـا         وورد مـا  . والمواضيع الفرعية 
الاطلاع على قائمة المـراقبين الـذين حـضروا الـدورة في الموقـع الـشبكي لـشبكة الأمـم المتحـدة                      

 . www.unpan.org/cepaللإدارة العامة 
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  جدول الأعمال   -جيم   
  :كان جدول أعمال اللجنة في دورتها الثالثة عشرة كما يلي  - ٦
  .انتخاب أعضاء المكتب  - ١   
  . إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢   
  :إحداث تحول في الإدارة العامة من أجل التنمية المستدامة  - ٣   
  تعزيز القدرات الوطنية والمحلية على إدارة التنمية المستدامة؛  )أ(     
  تنمية المستدامة؛تشجيع القيادة والابتكار وإدارة المخاطر لأغراض ال  )ب(     
  . تنشيط الروح المهنية والمعنوية في الخدمة العامة  )ج(     
  .استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة  - ٤   
  .جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة الخبراء  - ٥   

  
  انتخاب أعضاء المكتب   -دال   

ــاؤهم منا   - ٧ ــة أسمـ ــضاء التاليـ ــغل الأعـ ــا   شـ ــلال دورتهـ ــة خـ ــضاء مكتـــب اللجنـ صـــب أعـ
  :عشرة الثالثة

  :الرئيسة    
  ) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(مارغريت ساينر    

  : نواب الرئيسة    
  )كينيا(أنيانغو . و. دالماس م   
  )جزر البهاما(بيثيل . روينا ج   
  ) الاتحاد الروسي(إيغور خاليفينسكي    

  : المقررة    
  )الفلبين( ميديل -أنجيليتا غريغوريو    
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  الفصل الثالث 
  موجز وقائع الدورة واستنتاجاتها    

  
  أعمال اللجنة   -ألف   

ــدورة جــون    - ٨ ــتح ال ــا، الموظــف المــسؤول عــن شــعبة الإدارة العامــة    -افت  مــاري كاوزي
  .وإدارة التنمية، ورحب بالمشاركين

ــس الاق     - ٩ ــيس المجل ــاجديك، رئ ــارتن س ــاحي   وأدلى م ــان افتت ــاعي، ببي ــصادي والاجتم . ت
وأشــار الــرئيس إلى أن كفالــة اتــساق الــسياسات العامــة وتكاملــها علــى جميــع المــستويات أمــر   

وفي هذا الصدد، شجع اللجنة على الإسـهام بفعاليـة في           . أساسي في عالم لا ينفك يزداد ترابطا      
يـة للألفيـة ورسـم الطريـق نحـو       ، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائ      ٢٠١٤أولويات المجلس لعام    

وأردف قــائلا إن أهميــة الحوكمــة في تعزيــز التنميــة  . خطــة طموحــة وشــاملة للتنميــة المــستدامة 
وغالبـا مـا يُفـسِر نقـص القـدرات          . المستدامة والاستدامة البيئية والـسلام والأمـن معروفـة جيـدا          

وشــدد . ائيــة للألفيــةالمؤســسية أوجــه التــأخير والــصعوبات الــتي تعتــرض بلــوغ الأهــداف الإنم   
الرئيس أيضا على أن سيادة القانون شـرط مـسبق أساسـي لتطبيـق الحكـم الرشـيد واتبـاع نهـج                       

ــشؤون العامــة    ــشركهم في مجــال ال ــع وي ــة    . يــشمل الجمي ــضا إلى أهمي ــاه أي ــه وجــه الانتب ومــع أن
الـتي  الابتكار التكنولوجي، فإنـه أشـار إلى ضـرورة أن تؤخـذ في الاعتبـار المخـاطر والتحـديات                    

  .تطرحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ــى أن          - ١٠ ــو عل ــة وو هونغب ــصادية والاجتماعي ــام للــشؤون الاقت ــين الع ــل الأم ــد وكي وأك

ومضى يقـول إن الحكومـات      . موضوع التنمية المستدامة يحظى باهتمام شديد في الأمم المتحدة        
سان، وسـيادة القـانون، إلى      أكدت أن الحكم الرشـيد، والـسلام والأمـن، واحتـرام حقـوق الإن ـ             

ــة علـــى جميـــع     ــة والـــشفافية والمـــساءلة والديمقراطيـ ــود مؤســـسات تتـــسم بالفعاليـ جانـــب وجـ
ولاحـــظ أن مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة . المـــستويات، أساســـية لتحقيـــق التنميـــة المـــستدامة

الـصلة  ، وضّح عـددا مـن العناصـر المحـددة ذات            ٢٠١٢يونيه  /المستدامة، الذي عُقد في حزيران    
بالحوكمة مـن أجـل التنميـة المـستدامة مـن قبيـل المـشاركة في الـشؤون العامـة مـشاركة واسـعة                        
وهادفة، والحصول على المعلومات والخدمات العامة، والدور القيادي الـذي تؤديـه الحكومـات      

 في  واقترح وكيـل الأمـين العـام أن تُفكـر اللجنـة           . في إنشاء الأطر التنظيمية والسياساتية المناسبة     
  .هذه المعالم البالغة الأهمية للقدرات المؤسسية، وفي علاقتها بموضوع المداولات الحالية
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  إحداث تحول في الإدارة العامة من أجل التنمية المستدامة  -باء   
  مناقشة عامة    

عرضت الرئيسة مارغريت ساينر الموضـوع الرئيـسي للـدورة، وهـو إحـداث تحـول في                   - ١١
وقــد ركــزت المناقــشة علــى ثلاثــة مواضــيع فرعيــة   . أجــل التنميــة المــستدامةالإدارة العامــة مــن 

تعزيـز القـدرات الوطنيـة والمحليـة        : تندرج في الإطار الأوسع نطاقا لتحول الإدارة العامـة، وهـي          
على إدارة التنمية المستدامة؛ وتشجيع القيادة والابتكار وإدارة المخاطر من أجل تحقيـق التنميـة               

  . يط الروح المهنية والمعنوية في الخدمة العامةالمستدامة؛ وتنش
وقدمت نجاة زروق الورقة التي أعدتها عن تعزيز القـدرات الوطنيـة والمحليـة علـى إدارة                   - ١٢

لـى ضـرورة    وأشارت إلى أن هناك توافقا واسـع النطـاق ع         ). E/C.16/2014/2(التنمية المستدامة   
إحداث تحول في الحوكمـة مـن أجـل تحقيـق التنميـة المـستدامة كغايـة في حـد ذاتـه وكاسـتثمار                        

وعرضت في ورقتها رأيا مفاده أن وجود رؤيـة جديـدة في مجـال بنـاء القـدرات                  . يستحق العناء 
على جميع المستويات أساسي لإحداث تحـول في الحوكمـة وكفالـة تلبيتـها لاحتياجـات التنميـة                  

وأردفت قائلة إن بناء القدرات علـى إحـداث تحـول في الحكـم ووضـعه علـى مـسار                    . دامةالمست
التنميـــة المـــستدامة في ظـــل افتقـــار الحكومـــات، في بعـــض الحـــالات، إلى المقومـــات الأساســـية  
ــوغ          ــك التحــول وبل ــذ ذل ــرض تنفي ــتي تعت ــات ال ــرات والعقب ــد الثغ ــشاكل وتحدي ــشخيص الم لت

سـيما في البلـدان الناميـة، والبلـدان          فهذا هو الحـال لا    . ئيسيةيُعد أحد التحديات الر    الأهداف،
ــدان          ــات، والبل ــن نزاع ــشهد نزاعــات أو الخارجــة م ــتي ت ــدان ال ــة والبل ــة انتقالي ــر بمرحل ــتي تم ال

  .الدخل المحدودة
وتابعت تقول إن رغـم مـا تحقـق مـن تقـدم كـبير في تنميـة المـوارد البـشرية في القطـاع                           - ١٣

ن الأسـباب الرئيـسية للـصعوبات الـتي تعتـرض تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة                 العام، فمن المعـروف أ    
ســـيما في  للألفيـــة بالكامـــل تـــشمل أوجـــه القـــصور في الحوكمـــة والقـــدرات والمهـــارات، ولا

ــة  ــز الن ــ    . المؤســسات العام ــة وتعزي ــدرات أساســي في إحــداث تحــول في الحوكم ــاء الق زاهة ـفبن
واطنين علـى المـشاركة، ممـا يفـضي إلى إيجـاد ثقافـة              وتحسين المهارات وحفز المهنية وتـشجيع الم ـ      

  .حكم رشيد جديدة ويدفع عجلة الديمقراطية وخطة التنمية
وشددت أيـضا علـى أن بنـاء القـدرات يجـب أن يعـرّف تعريفـا ملائمـا يتقيـد بالمبـادئ                  - ١٤

الأساســية، وأن تــشرف عليــه قيــادة قويــة وملتزمــة وكــفء وأخلاقيــة، وأن يكــون جــزءا مــن     
ــة شــاملة اســترا ــصميم     . تيجية وطني ــة لت ــار لمجموعــة المهــارات اللازم ــلاء الاعتب ــضا إي وينبغــي أي

ــدها     ــذها ورصـ ــتراتيجيات والخطـــط والـــبرامج علـــى الـــصعيدين الـــوطني والمحلـــي، وتنفيـ الاسـ
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واقترحت السيدة زروق وضع خريطة طريق طويلـة الأجـل علـى الـصعيدين الـوطني                . وتقييمها
لمؤسسية والخصوصيات والأدوار والصلاحيات والمسؤوليات والمـوارد       والمحلي مع مراعاة البيئة ا    

غير أنها استطردت قائلة إن هنـاك قـضايا معينـة تكتـسي             . المتاحة والأهداف أو النتائج المنشودة    
أهميــة محوريــة منــها، التوســع العمــراني المــستدام، الــذي يــستلزم إيــلاء الأوليــة للجهــات الفاعلــة  

 تغـــيير، بالإضــافة إلى تــوفير رأس المـــال البــشري وتــشجيع الامتيـــاز     المحليــة باعتبارهــا عناصــر   
  .واستخدام التكنولوجيا الجديدة ومشاركة المواطنين

أما الورقة التي قدمها المتحدث الثاني، والتر فوسـت، فركـزت علـى القيـادة والابتكـار                   - ١٥
وذكـر الـسيد فوسـت أن       ). E/C.16/2014/3(وإدارة المخاطر من أجل تحقيـق التنميـة المـستدامة           

التعقيدات التي تتزايد باطراد في مجال الإدارة العامة تشكل عقبة رئيـسية أمـام قـادة الحكومـات                  
فمـن الـسهل    . الذين يواجهون صعوبات في إحـداث التحـول الـلازم لتحقيـق التنميـة المـستدامة               

لحكوميين إضفاء مزيد من التعقيـد علـى الإدارة العامـة ولكنـهم يعجـزون       جدا على المسؤولين ا   
ويتمثل أحد الـنُهج الـتي يمكـن اتباعهـا في أن           . عموما عن التعامل مع ذلك التعقيد والتقليل منه       

 القــادة طريقـة إعــلام المـواطنين بالأهــداف المتوخـاة مــن الـسياسات العامــة مـن أجــل      “يحـسن ”
ــاء بتقــديم الخــدمات   ــةالارتق ــة أن    . العام ــى مــسؤولي الإدارة العام ــتعين عل ــه، ي وفي الوقــت ذات

يكفلــوا اعتمــاد البرلمانــات لأهــداف الــسياسات العامــة الــتي يــسعون لتحقيقهــا، مثــل الأهــداف 
  .الإنمائية للألفية، وإدراج تلك الأهداف في أُطر السياسات الوطنية وحتى المحلية، إن أمكن

جيــه الأطــراف الخاضــعة للمــساءلة والمكلفــة بالتنفيــذ، ومــضى يقــول إنــه لا بــد مــن تو  - ١٦
لـذا،  . ولا بد من وضـع رؤيـة طويلـة الأجـل فيمـا يخـص التنميـة المـستدامة                  . وتحديدها بوضوح 

يتعين على مسؤولي الإدارة العامة تحمل المسؤولية عـن إسـداء النـصح وتقـديم الخيـارات للقـادة                   
ط الإعـلام الـتي تطالـب بنتـائج في الأجـل      السياسيين الذين يتعرضون لضغوط شديدة من وسـائ    

ويطــرح هــذا عقبــة أمــام مــسؤولي الإدارة العامــة الــذين كــثيرا مــا يجهلــون اســتخدام    . القــصير
ــسياسات         ــنع الـ ــة صـ ــه عمليـ ــرار في توجيـ ــنع القـ ــن أدوات صـ ــا مـ ــة وغيرهـ ــات المتاحـ . البيانـ

ى التكنولوجيـا ترحيبـا      الجديدة أو التغييرات البسيطة التي تطرأ عل ـ       “الابتكارات”تلقى   لا وقد
وعلاوة على ذلك، ورغم الدعوات المناديـة بالديمقراطيـة، كـثيرا مـا يكـون تـوفير       . كبيرا لديهم 

الدعم ضروريا لتنفيذ الاستراتيجيات والمنـهجيات القائمـة علـى المـشاركة تنفيـذا فعـالا لكفالـة                  
  .مشاركة أصحاب المصلحة مشاركة مجدية

ل إن هنــاك أدوات ممتــازة تُــستخدم لتقيــيم المخــاطر،  وعــرض لموضــوع المخــاطر، فقــا   - ١٧
فإدارة المخاطر تنطوي علـى تحديـد وتقيـيم النتـائج     . ولكن استخدامها غالبا ما لا يكون متسقا   

المحتملة المترتبة علـى اتخـاذ أو عـدم اتخـاذ إجـراءات، فهـي عنـصر مـلازم للتنميـة المـستدامة وثمـة               
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وذكـر أنـه يجـب علـى     . ة المـستدامة وفي تقيـيم المخـاطر     مخاطر ترتبط بالإخفـاق في تحقيـق التنمي ـ       
“ لكـبير مـوظفي إدارة المخـاطر      ”الحكومات النظر في إنشاء وظيفـة مـن وظـائف الرتـب العليـا               

واختـتم كلامـه قـائلا إن       . يتولى شاغلها قياس المخـاطر وإدارتهـا في جميـع القطاعـات الحكوميـة             
سلوك المؤسـف المتمثـل في حجـب إرث      الحكومات والمنظمات الدوليـة يجـب أن تـضع حـدا لل ـ           

فهـذا  . الإدارات السابقة وإنجازاتها أو تنحيتـها جانبـا فـور تـولي حكومـة جديـدة زمـام الـسلطة                   
فبدلا مـن ذلـك، يجـب إجـراء     . إهدار للموارد التي يستثمرها البلد ومناف لجوهر بناء القدرات   
ويجــب أن تــسعى الإدارة . ويلــهدراسـة متأنيــة وتقيــيم ذكــي لمــا يمكــن إثـراؤه والبنــاء عليــه أو تح  

  .العامة إلى إحداث التغيير الذي يحسن تحقيق أهداف مستدامة لا إحداث تغيير لمجرد التغيير
وعرضت السيدة أوديت رامسنغ الورقة التي أعدتها عن تنشيط الروح المهنية والمعنويـة               - ١٨

ــا    ــة في أفريقي ــة العام ــام   ). E/C.16/2014/4(في الخدم ــراب ع ــع اقت ــت إن م ــر ٢٠١٥وقال ، يكث
النقاش والتحليل اللذان يركزان على التقدم المحرز فيما يتعلق بالأهداف الإنمائيـة للألفيـة وعلـى       

ولاحظـت أن علـى الـرغم ممـا تحقـق مـن نجاحـات واضـحة،                 . ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عـام       
ويمكــن اســتخلاص دروس كــثيرة مــن تجــارب . ســيما في أفريقيــا وتــة، ولافــإن الإنجــازات متفا

وسـتكون المرحلـة المقبلـة مليئـة بالتحـديات في سـياق يختلـف اختلافـا بالغـا عـن                     . العقد الماضي 
  .سياق العقد الماضي

ــا، يُنظــر إلى الخدمــة العامــة باعتبارهــا قــاطرة تحقيــق التنميــة      - ١٩ فقــد نفــذت . ففــي أفريقي
. ة التنمية المستدامة من خلال ما لديها مـن مـوظفين ومـن أجهـزة خدمـة عامـة                  الحكومات خط 

ــن منظــور          ــا م ــة لموظفيه ــسمات العام ــا وال ــزة في أفريقي ــك الأجه ويمكــن النظــر إلى صــلابة تل
ويمكــن القــول إن الخدمــة العامــة في حقبــة مــا بعــد الاســتعمار    . الإصــلاحات المختلفــة المنفــذة 

وبالتــالي، . أثرت بموجــات مــن الإصــلاح المــستمر والثابــت  احتلــت مكــان الــصدارة، وبأنهــا ت ــ 
أجهــزة الخدمــة العامــة قــادرة علــى الاضــطلاع بالمهــام الــتي تنطــوي عليهــا اســتحقاقات     باتــت
ــام ــام      ٢٠١٥ ع ــد ع ــا بع ــة لم ــل إلى خطــة التنمي ــشة بالفع ــت المناق ــسؤالان . ٢٠١٥، وانتقل وال

للتعامــل مــع خطــة التنميــة لمــا بعــد   هــل أجهــزة الخدمــة العامــة مــستعدة  : المطروحــان هنــا همــا 
؟ وكيــف يفكــر موظفـو الحكومــة وهــل يمتلكــون الـروح المطلوبــة وأنمــاط الــسلوك   ٢٠١٥ عـام 

  والمحفزات اللازمة لإنجاز خطة التنمية المستدامة؟
وأشــارت إلى أن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة قــدمت رؤيــة مــؤثرة، ولا شــك أن خطــة     - ٢٠

غـير أن تنفيــذ تلــك الرؤيـة يتطلــب وجــود   . تفعل الـشيء نفــسه  ســ٢٠١٥التنميـة لمــا بعـد عــام   
فهل يولَى اهتمـام    : وثمة أسئلة مهمة لا بد من طرحها      . موظفين حكوميين نشطين ومتحمسين   

كــاف لعمليــات إدارة التغــيير وثقافــة التغــيير الــتي يــتعين خلقهــا للنــهوض بنــوع الخدمــة العامــة   
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الحكومة المطلوب للتصدي لهـذا التحـدي الجديـد؟         اللازم لهذه الرحلة الجديدة، ولنوع موظفي       
والأهم من ذلك هو أن مسألة التنفيذ تثير أسـئلة بـشأن الـسبل الـتي يمكـن مـن خلالهـا لأجهـزة                      
الخدمـــة العامـــة أن تـــبني القيـــادات والقـــدرات والـــروح المعنويـــة لمجابهـــة التحـــديات الجديـــدة،  

ــها    ولا ــة المــستدامة ســيما مــن حيــث وجــود ثقافــة المؤســسات الــتي تتطلب انظــر [.  خطــة التنمي
E/C.16/2014/4الموجز ،[.  

ــل المؤســسات       - ٢١ ــة لتحوي ــة إلى أن الجهــود الرامي وفي المناقــشة الــتي تلــت، أشــارت اللجن
دة  مـصالحها مهـدَّ    لذا يتعين التفكير في الأطراف التي ستكون      . العامة عادة ما تكون غير محايدة     

ومـن  . زي مع مختلف مسارات الإصلاح، وبخاصـة بـسبب تزايـد تعقيـد إدارة الحكومـات               ابالتو
ــذه الإصــلاحات       ــائزون وخاســرون نتيجــة له ــاك ف ــرجّح أن يكــون هن وفي حــين لا يمكــن  . الم

للحكومات أن تتخلى، بحـسن نيـة، عـن مـسؤوليتها عـن النـهوض بالمـصلحة العامـة وحمايتـها،                     
 نهج متـوازن إزاء التنميـة المـستدامة يعتمـد علـى مراعـاة مـصالح جميـع المـواطنين، وفي                      فإن اتباع 

ويـثير تـسيير هـذه العمليـات        . هذا الصدد، يكتسي التـشاور والمـشاركة والتعـاون أهميـة حاسمـة            
تحــديات في جميــع أنحــاء العــالم ولكنــها تــثير صــعوبات خاصــة في البلــدان الــتي تواجــه مــشاكل   

ولهــذا ينبغــي إيــلاء اهتمــام خــاص لإشــراك الأمــيين والفئــات المحرومـــة في         . لتحقيــق التنميــة  
  . الإصلاح جهود
ــؤدي تفــادي المخــاطر مــن قِ     - ٢٢ ــذين   وفي بعــض الحــالات، ي ــل المــشرفين علــى الإدارة ال ب

وفي حـالات أخـرى، عنـدما تكـون         . يواجهون مطالب متضاربة إلى بقاء الأوضاع علـى حالهـا         
 خطـط إصـلاحية، يطغـى الفـساد والـسعي إلى الإثـراء علـى الإدارة                 هناك مساعٍ بالفعـل لتنفيـذ     

العامة، وتدخل الجهات المعنية في منافسات، دون أي اعتبارات أخلاقية، لجني أقـصى قـدر مـن        
ــة ومــن عطائهــا   ــة    . أمــوال الــسلطات الحكومي وقــد يــساعد وضــع مجموعــة مــن أهــداف التنمي
وطني والأولويــات الوطنيــة، الــتي يمكــن أن تراعيهــا المــستدامة المفــصّلة، بمــا يتــواءم مــع الواقــع الــ

ــسياسية علــى أعلــى مــستوى، علــى التــصدي لهــذه المــشاكل     ــادة ال ــزام  . القي ويجــب علــى الالت
ــذين         ــة ال ــا رؤســاء الوحــدات الإداري ــتي يواجهه ــدات ال ــسياسي أن يخفــف مــن حــدة التهدي ال

حية كــبيرة ومُنيــت يــشعرون بــالقلق مــن احتمــال فقــدان وظــائفهم إذا بُــذلت جهــود إصــلا قــد
ــة     . بالفــشل ــإجراء تعــديلات علــى الميزاني ــة المــستدامة ب ويجــب أن يقتــرن تحديــد أهــداف التنمي

ــة التحــوُّ      ــف وراء عملي ــسياسية الــتي تق ــات ال ــةتعكــس الأولوي ــت نفــسه،  . ل اللازم وفي الوق
ن فرض حدود زمنية لـشغل المناصـب وإجـراءات سـحب ثقـة مـن الـسياسيين في الـنظم          يتعيّ قد
زاهة ـديمقراطية للحد من احتمال مواجهة نفس المـشاكل الناجمـة عـن قلـة الحماسـة وعـدم الن ـ                  ال
  . صفوف الممثلين السياسيين في
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وقــد أثــيرت في هــذا الــصدد مــسألة مواصــلة الــسعي إلى تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة            - ٢٣
ائمــين كطريقــة واقتُــرح اتبــاع ممارســة تعــيين أمنــاء د. الأولويــة وبنــاء القــدرات المؤســسية ذات

ولكن هذه الممارسة لـن تكـون فعالـة إذا أعطـى شـاغلو هـذه                . للتحييد السياسي للإدارة العامة   
وقُــدِّم اقتــراح لاســتخدام أدوات . المناصــب الدائمــة الأولويــة لمــصالحهم الــسياسية والشخــصية 

تي سيُـساءل   تقييم للأداء المؤسسي كوسيلة لتركيز الانتباه مجـددا علـى نتـائج الـسياسة العامـة ال ـ                
وينبغي لهذه النتـائج أن تلـبي احتياجـات المـواطنين، علـى سـبيل المثـال                 . عنها الرؤساء الإداريون  

في مجالات الصحة والتعليم، والمياه، والاستفادة من الهياكل الأساسية وغيرها من الاحتياجـات             
  . الأساسيات التي تؤثر على مستوى المعيشة وعلى التماسك الاجتماعي

تطلب اتخاذ إجراءات إيجابيـة في مجـال التنميـة المـستدامة أن تخـضع الثقافـة المؤسـسية                   وي  - ٢٤
ل تتخذ، على سبيل المثال، شـكل ممارسـات قياديـة تحتـرم             وحتى الثقافة التنظيمية إلى عملية تحوُّ     

ع وتبيَّن أن التدابير الهادفة إلى تحقيـق قـدر أكـبر مـن المـساواة بـين الجنـسين وزيـادة التنـو                    . القيم
المنظمات، ولا سيما في المناصب القيادية، أدت إلى زيـادة المرونـة وسـرعة الأداء، وإلى رفـع             في

ولهـذا يمكـن اعتبـار الـسعي إلى تحقيـق مجموعـة مـن التـدابير الراميـة          . مستويات القدرة الإنتاجية 
ــة المــستد       ــق خطــة التنمي ــز المــساواة بــين الجنــسين ممارســة يوُصــى بهــا لتحقي ــة تعزي امة إلى كفال

  . المستقبل في
   

  مناقشات الأفرقة المواضيعية    
مت اللجنة نفسها إلى ثلاثة أفرقة خلال اجتماعين لإتاحة فرصة لدراسـة المواضـيع              قسَّ  - ٢٥

  . الفرعية للدورة بعمق أكبر ولتبادل الآراء بشأنها قبل استئناف الجلسة العامة
  
  تنمية المستدامةتعزيز القدرات الوطنية والمحلية في مجال إدارة ال 

تعزيـز القـدرات الوطنيـة والمحليـة في         ’’قام فريقٌ أول بدراسة الموضوع الفرعـي المعنـون            - ٢٦
وأشــار الفريــق، خــلال المناقــشة الــتي أجراهــا، إلى أن تطلعــات . ‘‘مجــال إدارة التنميــة المــستدامة

جميـع البلـدان وعلـى      المجتمع الدولي المتعلقة بالتنمية المستدامة تستوجب إرساء حكـم رشـيد في             
جميع المستويات، بحيث يـشمل الـسلطات التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية، وكـذلك الإدارات                

ويكمــن أحــد التحــديات في تحديــد التحــسينات الــتي يجــب إدخالهــا علــى    . والــسلطات المحليــة
هـام  أساليب الحكم والتي يمكن تحقيقها عبر خطوات مستقلة مع التسليم في الوقت ذاتـه بـأن الم                

غـــي لبنـــاء القـــدرات أن يـــرتبط بأهـــداف محـــددة  بوين. العاجلـــة تختلـــف بـــاختلاف الـــسياقات
  . سيعتمد على نوعية آليات الحوكمة وعلى نظرة الرأي العام للحكم وهو
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ولا يمكن الفصل بين السياسة الإنمائية وإدارة التنمية لأن السياسات الفعالة تـستوجب               - ٢٧
 ليــاً قــد تفــشل عميــاًفعلــى ســبيل المثــال، الــسياسة الجيــدة نظر. هاهياكــل إداريــة مناســبة لتنفيــذ

تتمكن قدرات الحوكمة من منع مصالح الجهات النافذة من الاستيلاء على الـسلطة دون               لم إذا
وتتطلــب الإدارة المحوِّلــة . تحقيــق النتــائج الــتي ينــشدها المجتمــع أو دون تعزيــز التنميــة المــستدامة  

 بــين الــسياسة الإنمائيــة وإدارة التنميــة، واعتمــاد أولويــات للــسياسة   مــن خــلال العلاقــةالــتفكير
ــل    ــة وبالكام ــذها بعناي ــتم تنفي ــة ي ــن التحــسينات     . العام ــة م ــساعد إدخــال مجموع ويمكــن أن ي

التدريجية في قدرات الحوكمة التي تتيح التنفيذ الفعال للسياسات الإنمائية المتغيرة علـى اسـتدامة               
  . ن الاهتمام بالتنمية الاجتماعية وبناء القدرات على نطاق أوسعالتنمية وتمكين المجتمع م

ــضمون             - ٢٨ ولا يكمــن أحــد التحــديات الرئيــسية في مــا ينبغــي القيــام بــه مــن حيــث م
الــسياسات وإنمــا في كيــف ينبغــي أن يــتم ذلــك ومــع أي جهــة مــن حيــث طبيعــة العمليــة، وفي  

إشراك الجهـات المعنيـة   ‘‘ التجريبيةالحوكمة ’’ويصف مفهوم  . مكان ينبغي أن يحدث ذلك     أي
في تحديد الأهداف العامة، مع إفساح المجال أمام بعض الاستقلالية، وتوفير حيـز لاختبـار سـبل                 
أفــضل لحــل المــشاكل المحليــة، وقيــام الوحــدات المحليــة بــالإبلاغ عــن أدائهــا بانتظــام عــن طريــق   

ة أثنـاء تنفيـذها وإعـادة النظـر         استعراض النظـراء، وتقيـيم الأهـداف في ضـوء الـدروس المـستفاد             
ومن السمات المميزة لهذا المفهوم ممارساته غير البيروقراطية، وعملية التعلم الـتي يتـضمنها     . فيها

ولا يمكـن تطبيـق جميـع المقترحـات والنـهج علـى كـل               . إلى جانب أشكال جديدة مـن المـساءلة       
المناســبة لــه وأن ينفــذ   وينبغــي لكــل بلــد أن يكــون قــادرا علــى اختيــار الأهــداف        . البلــدان

  . الاستراتيجيات ذات الصلة بها على الصعيدين الوطني والمحلي
ل الخطــوة الأولى في تحديـد المــشاكل الــتي يجـب معالجتــها وأشــير علــى   واقتـرُحِ أن تتمثّ ــ  - ٢٩

ــالتركيز علــى الأولويــات الــتي مــن شــأنها أن تغــير حيــاة النــاس بــشكل جــذري     . الحكومــات ب
ســيما   تــشجيع الحكومــات علــى العمــل علــى حــل هــذه المــشاكل، ولاوكخطــوة تاليــة، يمكــن

تحديد ومواجهة التهديدات التي تعترض الحوكمة، والعمليات الـتي ينبغـي تحـسينها، والقـدرات               
وأشير أيضا إلى ضرورة اعتماد عملية شفافة عند تحديـد المجـالات الـتي تحتـاج     . اللازمة لتنفيذها 

). “كيــف”( نهــج واســتراتيجيات ومنــهجيات التنفيــذ  إلى أنــشطة بنــاء القــدرات وكــذلك في 
وجرى التشديد أيضا على أهمية وضع معايير مرجعية وعلى أهمية وضـوح عمليـة توزيـع المهـام                  

ويمكن أن تقدم مؤسساتٌ عليا مـستقلة معنيـة بمراجعـة           . والولايات الموكَلة إلى الأطراف المعنية    
 كــبيرا في رصــد أداء القطــاع العــام مــن  الحــسابات ومؤســساتُ رقابــة مــستقلة أخــرى إســهاما 

  .حيث تحقيق الأهداف الإنمائية، وفي المساءلة عن هذا الأداء
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ل مشاركة المرأة واضـطلاعها بـدور قيـادي في القطـاع العـام عنـصرين هـامين مـن                    وتمثِّ  - ٣٠
عناصر بنـاء القـدرات ويمكـن تحـسينهما بوسـائل مختلفـة مثـل ممارسـة ضـغط دولي للـدفاع عـن                        

ــرأة وحقوقهــا،      الالتز ــصلة بوضــع الم ــشر المعلومــات عــن الاتفاقيــات ذات ال ــة، ون امــات الدولي
والتشجيع على قيام أعلى سلطة في الدولة ببلورة رؤية واضـحة وقويـة في هـذا الـصدد، ودعـم                    
مجتمع مدني حسن التنظيم، وتهيئة بيئة مؤاتية للنهوض بالمرأة، بمـا في ذلـك باتخـاذ تـدابير تكفـل                    

و تحقيق المساواة بين الجنسين، وبناء القدرات، وإعداد قواعـد بيانـات عـن المـرأة       إحراز تقدم نح  
وجرى التشديد أيـضا علـى أهميـة شموليـة المـشاركة           . في القطاع العام، وإقامة شبكات علاقات     

في جماعات الشعوب الأصلية مما يجعل المرأة تشعر بقوة بأنها تمـسك بزمـام الأمـور وتـشارك في                   
ويمكــن أن تــشمل مجموعــةٌ مــن الاســتراتيجيات الهادفــة إلى  . ا للأهــداف المرجــوةالقيــادة تحقيقــ

تمكين المرأة التصدي للمعايير الاجتماعية والمؤسسات التي تكرِّس التمييـز ضـد المـرأة، وكـذلك           
قواعدَ بيانات بشأن المرأة في القطاع العام لتعقُّب النفقات الحكومية بحسب الجـنس ومبـادرات          

ــواطنين     ويمكــن . أخــرى ــة لإشــراك الم ــاذج تمكيني ــوفير أطــر ونم ــستفيد الحكومــات مــن ت . أن ت
  . هذا الصدد، جرى التشديد على أن التعلم بالممارسة نهجٌ فعال وفي
أما في ما يتعلق بالتعاون، فينبغي تحديد دور الجهات الفاعلـة مـن غـير الـدول بوضـوح          - ٣١

شترك، ينبغي عندئـذ طـرح أسـئلة مـن قبيـل         وإذا كان التعاون وسيلة للإنتاج الم     . في كل مرحلة  
ــاذا؟’’ و‘‘ علــى أي مــستوى؟’’ ــة علــى هــذه  . ‘‘مــتى؟’’ و‘‘ بمــاذا؟’’ و‘‘ لم ولا يمكــن الإجاب

ــد    ــسياق المحــدد لكــل بل ــةٍ     . الأســئلة إلا في إطــار ال ــاءة ونقط ــة للكف ــد نقطــةٍ نهائي وينبغــي تحدي
ــاون   ــة التع ــسي رســم تلــك  . اســتراتيجيةٍ للمــساءلة في عملي ــة لنجــاح   ويكت ــة بالغ الحــدود أهمي

  . واستمراره التعاون
   
  تعزيز القيادة والابتكار وإدارة المخاطر من أجل تحقيق التنمية المستدامة 

ــانٍ بدراســة الموضــوع الفرعــي المعنــون      - ٣٢ ــادة والابتكــار وإدارة  ’’قــام فريــق ث ــز القي تعزي
لال المناقـشة الـتي أجراهـا إلى أن         وأشـار الفريـق خ ـ    . ‘‘المخاطر من أجل تحقيق التنمية المستدامة     

ــا         ــول دون اعتماده ــات تح ــاك عقب ــا ولكــن هن ــى التكنولوجي ــدان عل ــيير والتحــسين يعتم . التغ
هذا الصدد، كثيرا ما تُعزى المقاومة التي يبديها المسؤولون والمـشرفون الإداريـون إلى عـدم                 وفي

ولـذلك  . ومـات والاتـصالات   فهمهم للإمكانيات التي يتيحها تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعل       
ينبغي توعية المديرين في القطاع العام بهذه المسألة، ويجب أن تتاح لهم فرص للـتعلُّم والتـدريب                 
في هذا المجال لكي يتسنى إشراكهم بفعالية في ممارسـات الحوكمـة المحوِّلـة كـي يـضطلعوا بـدور        

ة، والارتقـاء بتقـديم الخـدمات       فعلي فيها بكل ثقة، مما يؤدي إلى تحـسين عمليـات الإدارة العام ـ            
ففــي الواقــع، يمكــن أن . اإلى مــستوى الكفــاءة والفعاليــة اللــتين يتيحهمــا اســتخدام التكنولوجيــ
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يُنظَر إلى التدريب على تكنولوجيا المعلومـات والاتـصالات كـشرط مـسبق للنجـاح في اعتمـاد                  
وفي الوقت نفسه، شددت مجموعـة مختـارة مـن التجـارب المتـصلة بـالإدارة            . وتنفيذ الابتكارات 

عاب التكنولوجيـا  العامة في أوروبا على أهمية تحديث الأطر المؤسسية والقانونيـة مـن أجـل اسـتي           
وبالفعـل ينبغـي للقـوانين والأنظمـة أن تـسترشد بتكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات                 . الجديدة

  . بدلا من إعاقتها كما هو الحال في العديد من البلدان
وكانت البيانـات الحكوميـة المفتوحـة مـن بـين المـسائل المتعلقـة بتكنولوجيـا المعلومـات                     - ٣٣

وســيكون مـن المفيــد الـتفكير في كيفيــة تعزيـز القــدرات    .  الاهتمـام والاتـصالات الـتي تــستدعي  
ــة المعلومــات       ــة الحاجــة إلى شمولي ــشرية، مــن أجــل تلبي ــة المــوارد الب المؤســسية، مــن خــلال تنمي

ونظرا إلى ضرورة الإلمام بالتكنولوجيا، ينبغـي إعـادة النظـر في المنـاهج الدراسـية في                 . وانفتاحها
وفـضلا عـن ذلـك      . نوية بهدف تحسين المهارات الرقمية في المجتمعـات       الجامعات وفي المعاهد الثا   

. تحديا آخر تواجهه الإدارة العامة وهو يتطلـب إيجـاد حلـول مناسـبة             ‘‘ البيانات الضخمة ’’تثير  
ويمكــن أن يعــود اســتخدام هــذه البيانــات بالفائــدة علــى التنميــة المــستدامة، حيــث أنهــا ســتتيح   

دها التحليـل الـذي يتطلبـه ذلـك إلى بيانـات، وحـتى إلى               عرض صورة أكمل عـن الوضـع بإسـنا        
  . أدلة ربما، تشمل البعد الاجتماعي للسياسات العامة

وتكتسي عقلية القادة السياسيين أهمية بالغة في السياسة العامة وتمثِّـل عـاملا رئيـسيا في         - ٣٤
نهوض بـالمرأة حققـت   وقد أشيرَ إلى أن الإجراءات الحازمة والمركِّزة على ال . عمليات الإصلاح 

ــى مــستوى        ــا في ذلــك عل ــان، بم ــساء في البرلم ــساواة في عــدد الرجــال والن ــدان الم في بعــض البل
ويمكن رؤية التأثير الإيجابي الذي تركته القيادات القوية والسياسات الجيدة التـصميم،            . الوزراء

يل المثـال في إطـار      في المجالات المحددة للمسؤوليات، في العديـد مـن الحـالات العمليـة، علـى سـب                
. تحــسين جــودة الهــواء في المــدن، وإدارة المــوانئ، وتمويــل الهياكــل الأساســية للــسكك الحديــد    

ــدوماً      ــا مع ــة إم ــى الميزاني ــذكورة عل ــادرات الم ــر كــل المب ــاوكــان أث ــائج  .  أو إيجابي وأُحــرزت نت
  .باستخدام الموارد المتاحة بفعالية ودون أي زيادة في النفقات العامة

رى التــشديد أيــضا علــى ضــرورة التأكيــد علــى التغــيير التنظيمــي وأســاليب إدارة   وجــ  - ٣٥
ــة   ــيير ضــمن الإدارة العام ــي      . التغ ــضا، ولكــن ينبغ ــا أي ــصلحة مهم وكــان إشــراك أصــحاب الم

للمؤســسات أن تعــد نفــسها لإشــراك المــواطنين، وتوســيع نطــاق المــشاركة، وضــمان إدخــال     
  . من أجل إتاحة أنماط جديدة من التعاطيالتعديلات الملائمة على الأطر المؤسسية 

وبرزت في المناقشة أيـضا مـسائل تغـير المنـاخ، وتمويـل تـدابير التخفيـف منـه والتكيـف                       - ٣٦
معــه، والمؤســسات المخصــصة بالمقارنــة مــع المؤســسات الدائمــة، وإدارة المخــاطر، والبطالــة في   

الحكومـة، والـدور الـذي تقـوم     أوساط الشباب، وتنفيذ الإصلاحات من أجل استعادة الثقة في     
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ويتطلـب تعقيـد المـسائل الـتي ينبغـي أن تتناولهـا الإدارة العامـة          . به وسـائط الإعـلام الاجتماعيـة      
أولا وقبل كل شيء أن تتمتع قيـادات الحكومـة والمـسؤولين فيهـا بالقـدرة علـى تقـدير اتـساع                      

وقـت نفـسه بـين المخـاطر،        نطاق الشواغل، والتركيز الـدقيق علـى الأولويـات مـع الموازنـة في ال              
وفي المقـام الأول،    . واتخاذ القـرارات بـشأن الـشواغل المترابطـة الـتي تعـنى بهـا الـسياسات العامـة                  

تلزم مواءمة قدرات الإدارة العامة مع الأهداف الإنمائية الوطنية، بما في ذلـك الأهـداف القائمـة        
بط المتزايــد بــين التــأثيرات المحتملــة علــى الالتزامــات الإقليميــة والدوليــة، وذلــك بــالنظر إلى التــرا

ويـتعين إرسـاء الرصـد والرقابـة ضـمن المؤسـسات مـن              . للسياسات المحلية على البلدان الأخرى    
  . أجل تتبع تنفيذ التدابير، واتخاذ تدابير تصحيحية عند الاقتضاء، وتحسين وضع السياسات

  
  عامةتنشيط الاحترافية ورفع الروح المعنوية في قطاع الخدمة ال    

تنشيط الاحترافية ورفع الـروح المعنويـة في قطـاع          ”بحث فريق ثالث الموضوع الفرعي        - ٣٧
ولاحظ الفريق أنه لكي تتمكن الإدارة العامة مـن التـصدي بفعاليـة لتحـديات      . “الخدمة العامة 

“ روحهـا ”التنمية المستدامة، من الـضروري تنـشيط الاحترافيـة في الخدمـة المدنيـة، أي تنـشيط                  
يع ســيادة القــانون، ومبــادئ العدالــة، والمــساواة، ونكــران الــذات، والابتكــار ومــا شــابه  بتــشج

والخدمـة العامـة    . ذلك، والقيام بذلك علـى نحـو يتماشـى مـع الثقافـة الوطنيـة والـسياق الـوطني                  
ليست مهنة عادية، ولذلك يلزم تعزيز الاحترافيـة فيهـا، ولا يتحقـق ذلـك فقـط بالمحافظـة علـى                  

لخدمة العامة عن طريق الحوافز المتنوعة، بـل أيـضا برعايـة مكانـة الإدارة العامـة                 أفضل موظفي ا  
وتعزيزهـا مـن خـلال اتّبـاع سياسـات فعالـة في الاختيـار والتعـيين، واتخـاذ الإجـراءات التأديبيــة           

  . الملائمة ورصد الأداء على نحو فعال
 التــصدي للتحــديات وكانــت هنــاك شــواغل مختلفــة تتعلــق بقــدرة الإدارة العامــة علــى   - ٣٨

تلــك المتعلقــة بــالأداء : ويمكــن تقــسيم هــذه الــشواغل إلى ثــلاث مجموعــات . الإنمائيــة المعاصــرة
الفردي لموظف الخدمة العامة؛ وتلـك المتعلقـة بمـستوى الأداء المؤسـسي؛ وتلـك المتعلقـة بالبيئـة                   

وبوجـه عـام، رغـم      . هاالاقتصادية والثقافية العامة التي تعمل الإدارة العامـة ضـمن          - الاجتماعية
الحاجة الماسة إلى الإصلاحات في الإدارة العامة مـن أجـل معالجـة التحـديات الجديـدة في مجـال                     

، من الضروري أن تهدف هذه الإصـلاحات إلى التقـدم نحـو           ٢٠١٥التنمية في فترة ما بعد عام       
. ع هـذه الأهـداف  تحقيق الأهداف الواردة في الخطـط الإنمائيـة الاسـتراتيجية الوطنيـة وتتـواءم م ـ      

وتعتبر الحوكمة القوية والفعالة شرطاً مسبقاً لمعالجـة مـشكلات مختلفـة وللتغلـب علـى تحـديات              
  . التنمية المستدامة بسياقها الواسع
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ولا بد من إيلاء مزيد من الاهتمام لتنمية رأس المال البشري لكي تحقق الإدارة العامـة                  - ٣٩
ــة المــستدامة، في حــين يُع   ــة   أهــداف التنمي ــر أهمي ــة مــن العناصــر الأكث ــدفاع والاحترافي . تــبر الان

وفي هـذا  . ويتعين توجيه اهتمام خاص إلى تنـشيط روح الابتكـار لـدى مـوظفي الخدمـة العامـة         
الصدد، تعد القيادة والالتزام في مجال السياسة العامة أمـرين ضـروريين للغايـة ولا غـنى عنـهما،                   

  . لأنهما يحددان قيم الخدمة العامة
وجرى التـشديد علـى أهميـة عـدم إهمـال الجوانـب الأخلاقيـة لإضـفاء الاحترافيـة علـى                       - ٤٠

وتعد مسألة المعـايير الأخلاقيـة مـن        . الخدمة العامة، وما يتصل بها من التدريب وإعادة الاعتماد        
ومـن المهـم في هـذه      . المسائل الآنية، مما يفسر تزايُد أهمية الأخلاقيات ومدونات قواعد السلوك         

يـة تنميـة رأس المــال الاجتمـاعي عـن طريــق تـبني التعلـيم المــستمر في مجـال الخدمـة العامــة،         العمل
  . سواء كان تعليما عاما أو مهنيا، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسات التدريبية

ويعتبر التوافق السياسي الشامل لجميع القطاعات في مـا يتعلـق بـدور الإدارة العامـة في         - ٤١
لإنمائيــة الوطنيــة أمــرا حيويــا، وبالتــالي، يــتعين النظــر إلى إضــفاء الاحترافيــة علــى   تنفيــذ الخطــة ا

الخدمة العامة على أوسع نحو ممكن ومن جانب جميع الأطراف المعنيـة الـسياسية والإداريـة وفي                 
ويتعين تطبيق مبدأ شـغل الوظـائف علـى أسـاس الكفـاءة وكـذلك مبـادئ            . سياق البيئة الوطنية  

المواهب تطبيقا متسقا في عمليات تعيين أفضل مـوظفي الخدمـة العامـة وأعلاهـم               التراهة وإدارة   
  . همة، واختيارهم وترقيتهم والاحتفاظ بهم

وأفيد بأنه عنـد توجيـه انتقـاد أو لـدى ميـل الجمهـور بوجـه عـام إلى التقليـل مـن قيمـة               - ٤٢
ح المعنويـة والأخلاقيـات     الإدارة العامة، ينبغي أن تكون الاستجابة هي تعزيز الاحترافيـة والـرو           

في هذا المجال، والحفاظ على حياد هذه الإدارة ونزاهتها وكذلك قدرتها علـى تقـديم الخـدمات                 
ومن الـضروري أيـضا تعزيـز الـدور الـذي تـضطلع بـه الحكومـة                 . الجيدة النوعية بشكل منصف   

ــصدي للت        ــع بوصــفها المؤســسة الأساســية الأكثــر أهميــة، ولقــدرتها علــى الت حــديات في المجتم
المــشتركة والنــهوض علــى نحــو فعــال بمــصالح المــوظفين الحكــوميين مــن أجــل الارتقــاء بــسمعة    

  . الخدمة العامة وتعزيز احترامها
وجرى التسليم بأنه بالنظر إلى وجود عدد محدود مـن الممارسـات الناجحـة في العديـد                   - ٤٣

والأداء مـن جهـة أخـرى،    من البلدان، بات من الصعب الربطُ بين التطوير الوظيفي من جهـة،       
وتــساعد في . وتطبيــقُ مبــدأ الاعتــراف بكفــاءة المــوظفين علــى أســاس أدائهــم في الخدمــة العامــة 

إدارة الأداء على الدوام الآلياتُ الفعّالة للمـساءلة في مؤسـسات الإدارة العامـة والانفتـاح علـى                  
ة يجـب أن يراعـي دائمـا        غير أن تطبيـق آليـات الرصـد والمـساءل         . تقبُّل الرصد من جانب المجتمع    

  . التنوع الثقافي
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  المناقشة العامة المستأنفة     
 من جدول الأعمال بشأن تحويل الإدارة العامـة         ٣بدأت المناقشة العامة المستأنفة للبند        - ٤٤

ودعــت . مــن أجــل التنميــة المــستدامة بــالتفكير في مــسألة الحوكمــة للتوســع العمــراني المــستدام  
ان، أسـتاذَ ممارسـة الحوكمـة في كليـة الـسياسة العامـة بجامعـة كاليفورنيـا          الرئيسةُ فرانك زيروني ـ  

وممثــل رابطــة الحكومــات في جنــوب كاليفورنيــا، لكــي يطلــع الحــضور علــى تجربتــه في التوســع 
  . العمراني المستدام

 في المائــة مــن ســكان العــالم يعيــشون اليــوم في ٥١وأشــار الــسيد زيرونيــان إلى أن نحــو   - ٤٥
 في المائــة، ســواء نتيجــة تنقــل    ٧٠ إلى ٢٠٣٠وقــع أن يرتفــع هــذا العــدد في عــام     ويت. المــدن

الأشـخاص مـن الريـف إلى المــدن، ولانتقـالهم مـن مـدن الأطــراف إلى وسـط المدينـة، كمـا هــو          
وسيكون من المهم للغاية أن يأخـذ صـانعو الـسياسات المحليـون هـذا        . الحال بالنسبة لكاليفورنيا  
قيامهم بتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الـتي تتنـاول التنميـة الاقتـصادية،            التوجه في الاعتبار عند     

ونوعيـــة الحيـــاة، والوظـــائف، والتعلـــيم، والاســـتدامة البيئيـــة، والنقـــل، والعدالـــة الاجتماعيـــة،  
  . والحوكمة القائمة على المشاركة، والسكن الميسور التكلفة

بالتعـاون مـع المجتمعـات المحليـة مـن          وتعد خطط التنمية علـى الـصعيد المحلـي الموضـوعة              - ٤٦
وبـدلا مـن    . وبوجه عام لا يمكن تغيير مدينة بالجملة      . الآليات التي أثبتت أهميتها في هذا الصدد      

الــتي تظهــر نتائجهــا بــسرعة، “ المكاســب الــصغيرة”ذلــك، ينبغــي الاعتمــاد علــى سلــسلة مــن  
والــشراكات، والــتمكين، إشــراك المجتمعــات المحليــة عــن طريــق المعلومــات، والمــشاورات،    مــع

وبـــدأت جنـــوب . حـــدث في ســـنغافورة ومكـــسيكو ســـيتي وملبـــورن وأمـــاكن أخـــرى  كمـــا
كاليفورنيــا بمكافحــة آثــار التوســع العمــراني مثــل الاختناقــات المروريــة، ورداءة جــودة الهــواء،    
واختلال التوازن بين نسبة الوظائف إلى المساكن، وذلك عن طريـق تـشجيع التطـوير العمـراني                 

ــادرة للاســتدامة تركــز علــى الإســكان، واســتخدام      حــول ــسية؛ والأخــذ بمب ــور الرئي  عقــد العب
الأراضـــي، وجـــودة الهـــواء، والتنميـــة الاقتـــصادية، وحركـــة الـــسلع والأشـــخاص، واســـتخدام 

في التـصميم المُـدني، وممارسـات البنـاء المـستدام، والطاقـة المتجـددة، وغيرهـا          “ مقاييس بشرية ”
م الأول يتوقــف نجــاح التوســع العمــراني علــى فعاليــة وضــع الــسياسات، وفي المقــا. مـن العوامــل 

وعلى تمكين المجتمعات من خلال اتخاذ القرارات على نحو يتسم بالديمقراطيـة والتعاونيـة ويخلـو                
  . من الإقصاء

وعلق أعضاء اللجنة أنه، بـالنظر إلى اتجاهـات التوسـع العمـراني، يمكـن أن يتوقـع المـرء                      - ٤٧
وأثـار هـذا عـددا مـن الـشواغل الـتي يـتعين           . انتشار أنماط حكـم المـدن الكـبرى        سنة   ٢٥خلال  

فعلـى سـبيل المثـال، كـان مـن الـشواغل الـتي أعـرب         . أخـذها في الحـسبان في خطـط الاسـتدامة    
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عنـها أن الثـروة، بـل وحـتى الخـدمات الـصحية والثقافيـة وغيرهـا تميـل للتركـز في مراكـز المــدن            
اعتُبر توزيع السلطة والموارد الماليـة مـسألة أخـرى يلـزم تناولهـا      و. الكبرى، مع تهميش الأطراف  

  . على نحو يرضى به أصحاب المصلحة
ــسية الناشــئة عــن المناقــشات المواضــيعية       - ٤٨ وفي وقــت لاحــق، عُرِضــت الملاحظــات الرئي

ووافقت اللجنة بـشكل عـام علـى تقييمـات أفرقـة المناقـشة الثلاثـة، وقـدمت                . تمهيدا للنظر فيها  
  . حظات إضافيةملا
وأبرزت اللجنة ضرورة تشجيع حوكمة تحقق التحـول باعتبـار ذلـك أحـد التحـديات                  - ٤٩

ذات الأولوية للتنمية المـستدامة، مـع تـشديدها في الوقـت نفـسه علـى بنـاء القـدرات مـن أجـل                        
ويجب أن يقوم بناء القدرات، قبل كـل شـيء، علـى            . دورها الاستراتيجي في تشجيع الحوكمة    

يع أبعاد الحوكمة، والقيادة، وتشجيع تمكين المرأة، والنهج القائم علـى المـشاركة مـن            إدماج جم 
  . القاعدة إلى القمة، بما في ذلك كفالة الحكم الذاتي المحلي وإشراك أصحاب المصلحة

ــدور الحاســم الــذي        - ٥٠ ــة جــزءا كــبيرا مــن المناقــشات لل وفي هــذا الــصدد كرســت اللجن
وموظفو الخدمـة العامـة، وكـذلك للحاجـة الملحـة إلى تنـشيط الخدمـة                تضطلع به الإدارة العامة     

. العامــة وتعزيــز الــدور الــذي تــضطلع بــه في المجتمــع إلى جانــب تحــسين الحوكمــة والمؤســسات 
ويلزم حـدوث تغـيير في العقليـة، يـشمل إضـفاء الاحترافيـة علـى الخدمـة العامـة، لتحقيـق تـأثير                        

ويعـد الـتعلم   . قطاع العام من أجـل تحقيـق التنميـة المـستدامة        إيجابي على الثقافة الاجتماعية في ال     
  . من الأمور الأساسية لتحسين أداء القطاع العام، بما في ذلك التعلم من حالات الفشل

ــة والأهــداف        - ٥١ ــوارد الكافي ــة أن المواءمــة بــين الم ــيَّن للجن ــذ الفعــال، تب ومــن أجــل التنفي
ــي     ــصعيد المحل ــى ال ــك عل ــا في ذل ــشودة، بم ــذ      المن ــن أجــل النجــاح في تنفي ــه م ــنى عن ــر لا غ ، أم

الحكــم الــذاتي المحلــي، ومــن أجــل الإنجــاز النــاجح لمــشاريع التنميــة المــستدامة مثــل            وتحقيــق
ــصندوق ــل هــذا التحــول في أفريقيــا،        . الأخــضر ال ــا مث ــة حــدث فيه وأشــير إلى حــالات فعلي

 الهامـة الأخـرى الـتي       وتـشمل العناصـر   . عملية التحول تتوقف إلى حد كـبير علـى التمويـل           لأن
تسهم في عملية التنفيذ من أجل التنمية المستدامة آليـات التـشخيص الـشامل والتقـدير والتقيـيم              

  . والمساءلة الشفافة
، جرى التأكيد على أهميـة      ٢٠١٥وبصفة عامة، وفي السياق الخاص لفترة ما بعد عام            - ٥٢

 وأفيد بأن الابتكار يتم علـى كافـة         .الابتكار، ويشمل ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات     
وبوضع المناقشة بـشأن الابتكـار في       . الصُعُد، ويشمل بصفة خاصة الابتكار على الصعيد المحلي       

منظورهــا الــصحيح، والتــسليم في الوقــت نفــسه بحــدوث ابتكــارات هامــة في المجتمــع، أكــدت   
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تنظيمي، بإشـارتها في بـادئ      اللجنة على أهمية الدور المركزي الذي تقوم به الحكومة وإطارها ال          
وعلـى  . الأمر إلى الحالات التي تمولها الحكومة مثل نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الطاقـة           

نفس المنوال، ورغم تأكيد اللجنة على الدور الذي يقوم به المجتمع والثقافـة المجتمعيـة والتعـاون                 
ة قويـة تبـث النـشاط في الـروح          مع أصحاب المصلحة، لفتت الانتباه إلى ضرورة وجود حكوم ـ        

  . المعنوية لموظفيها العاملين في الخدمة العامة
وأشــير أيــضا إلى أن أحــد العناصــر الأساســية للتنفيــذ الفعــال هــو القــدرة علــى تعريــف   - ٥٣

  . وتنفيذ أهداف محددة من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
عامة، يلزم تعزيز بناء القدرات في مجال الخدمة العامة، مـع           وفي ما يتعلق بدور الأمانة ال       - ٥٤

وجـرى تـشجيع تـوفير فـرص التـدريب المقدمـة            . إيلاء الاهتمام للاحتياجات الخاصة بكـل بلـد       
المساعدة في تحقيـق المواءمـة   : وفي هذا الصدد، تعتبر الأمور التالية هامة أيضا . من الأمم المتحدة  

 للمـشاركين المناسـبين، وتطبيـق اسـتراتيجيات الـتعلم المناسـبة،            الصحيحة بين الـبرامج التدريبيـة     
ــائج هـــذه     ــة، ورصـــد نتـ ــة العامـ والمنـــهجيات والأدوات المـــستخدمة لتـــدريب مـــوظفي الخدمـ

وبالإضـافة إلى ذلـك، سُـلط الـضوء علـى نـشر المعلومـات باعتبـاره أحـد                   . الإجراءات التدريبيـة  
  . ء القدراتالمجالات الهامة لإسهام الأمم المتحدة في بنا

وتــشمل المــسائل الأخــرى الــتي أثــيرت أثنــاء المناقــشة العامــة، والــتي قامــت اللجنــة             - ٥٥
مدونة لقواعد الـسلوك وإمكانيـة قيـام الأمانـة          : والمراقبون بتسليط الضوء عليها لأهميتها ما يلي      

احترافيـة  العامة بصياغتها، وبناء الثقة باعتبـاره شـرطا أساسـيا مـن أجـل بنـاء القـدرات وتعزيـز                     
موظفي الخدمة العامة، والتنمية الاقتصادية باعتبارهـا عـاملا مـن عوامـل التنميـة المحليـة والحكـم               

  .الذاتي، والعمل في الوقت المناسب على إعداد خريطة طريق وجدول زمني للتحول
  

ــق            ــل تحقيــ ــن أجــ ــة مــ ــوّل في الإدارة العامــ ــداث تحــ ــشأن إحــ ــيات بــ ــتنتاجات والتوصــ الاســ
  دامةالمست التنمية
اتفقــت اللجنــة بقــوة مــع الــرأي القائــل بــأن الحوكمــة، وســيادة القــانون، والمؤســسات   - ٥٦

الكفء هي في آن واحد نتائج وعوامل تمكين تنهض بركائز التنمية المستدامة الـثلاث جميعهـا،            
وشددت اللجنة أيضا على أن وسيلة التنفيذ عنصر أساسـي          . ٢٠١٥وبخطة التنمية لما بعد عام      

ق التنمية المستدامة، خاصة أنها تتعلق بالمؤسـسات المـسؤولة عـن تنـسيق وتنظـيم وتنفيـذ                  في تحقي 
وفي الوقت ذاتـه، ينبغـي      . استجابات السياسات العامة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية      

أن تترجم كل أهـداف التنميـة المـستدامة في المـستقبل وأن تكيـف علـى المـستوى الـوطني وفقـا                       
  .ولويات كل بلد على حدةلظروف وأ
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ــز        - ٥٧ ــة المــستدامة تعزي ــق التنمي ــة مــن أجــل تحقي ويتطلــب إحــداث تحــول في الإدارة العام
وينبغي ضـمان بنـاء القـدرات الكافيـة لتحديـد           . قدرات الحكومة على المستويين الوطني والمحلي     

حـل لـشواغل    المخاطر الـتي يواجههـا الحكـم، ومعرفـة المـستوى الأمثـل الـذي يـتعين فيـه تنفيـذ                      
السياسة العامة، وإجراء التجارب والتكيف تبعاً للنجاحات وأوجه القـصور، وضـمان التطـابق              

  .بين الموارد والمسؤوليات
وفيما يتعلق بتشجيع القيـادة والابتكـار وإدارة المخـاطر، ينبغـي الاعتـراف بـأن الإرادة                   - ٥٨

الإدارة العامـة لتكـون قـادرة علـى         السياسية والقيادة يظلان أمرين حاسمين لنجاح الإصلاح في         
ــة          ــن المخــاطر في مجــالات التنمي ــة، والحــد م ــة ذات الأولوي ــسياسة العام ــضايا ال ــع ق ــل م التعام
المــستدامة، والتوســع العمــراني المــستدام، وتغــير المنــاخ، وبطالــة الــشباب، ووســائل تنفيــذ تلــك   

تتطلـب الأهـداف اسـتمرار      ولتحقيق نتـائج ذات قيمـة في مجـال التنميـة المـستدامة،              . السياسات
  .السياسات وآليات التنفيذ الناجحة على المدى المتوسط والطويل

ونظــرا لديناميــة وتعقيــد المطالــب الــتي تــزداد صــعوبةُ تلبيتِهــا باســتمرار، ينبغــي تعزيــز       - ٥٩
المؤســسات العامــة مــن حيــث قــدرتها علــى إيجــاد بيئــة ملائمــة للابتكــار، ونُهــج مرنــة، وثقافــة   

وفي هـــذا الـــصدد، ينبغـــي اســـتخدام الوســـائل العلميـــة  . تبـــادل المعـــارف وخلقهـــاتعاونيـــة، و
والتكنولوجية والتحليلية كأدوات لدعم اتخاذ القرار والحد من المخاطر بمـا يتـيح اتخـاذ قـرارات                 

  .مبتكرة ترمي إلى الحد من تعقيد إدارة الحكم
ــة مــن وســائل الــتمكين     - ٦٠ ــا والحكومــة الإلكتروني  لحكــمٍ أكثــر كفــاءة  وتعــد التكنولوجي

وشــفافية وتــشاركا وخــضوعا للمــساءلة، وينبغــي لهمــا تحــسين عمليــات الحكــم وســبل تقــديم    
ووفقا لذلك، ينبغـي زيـادة الـوعي والتـدريب في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات              . الخدمات العامة 

 للنجـاح   والاتصالات، وتقديم الحوافز المناسبة في المؤسسات العامة، لأنها تعتـبر شـروطا مـسبقة             
  .في تبنّي الابتكار وتنفيذه

وفيما يتعلق بتعزيـز الكفـاءة المهنيـة والـروح المعنويـة، يمكـن للأمـم المتحـدة أن تـساعد                       - ٦١
علــى بــدء الحــديث عــن ضــرورة وجــود الحكــم القــوي والفعــال الــلازم لقيــادة الخدمــة العامــة    

فمـن الواضـح أن الحكـم       . تدامةوالمجتمع المدني على حد سواء في السعي إلى تحقيق التنميـة المـس            
القوي سيؤدي إلى زيـادة الثقـة، والإقـرار بأهميـة الحكومـة والخدمـة العامـة، وسيـسهم في إيجـاد              
حلــول لمــشاكل الإدارة علــى جميــع المــستويات، بمــا في ذلــك الحاجــة إلى تعزيــز الكفــاءة المهنيــة  

  .والروح المعنوية في الخدمة العامة
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ة تــشجيع تبــادل المعــارف بــين مؤســسات التــدريب علــى وشــددت اللجنــة علــى ضــرور  - ٦٢
الخدمة العامة، والجامعات ومعاهـد الإدارة العامـة، والجمعيـات المهنيـة، ومعاهـد التنميـة الإداريـة                  
ذات الصلة من أجل بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيز الكفاءة المهنية وتحسين الروح المعنوية في       

  .المستدامة تقييم دور هذه المؤسسات في التصدي لتحديات التنميةوينبغي إعادة . الخدمة العامة
وداخل دوائر الخدمة المدنية، ينبغي تنشيط بنـاء قـدرات القيـادة المهنيـة الـتي تـستهدف                    - ٦٣

وهـذا أمـر بـالغ الأهميـة في صـياغة           . مستويات الإدارة السياسية والإدارة العليا علـى حـد سـواء          
ــق  ــنُّهج الاســتراتيجية لتحقي ــستدامة ال ــة الم ــي    .  التنمي ــة بالحاجــة الملحــة إلى التحل ــر اللجن وإذ تق

ــة       ــة للخدمــة العامــة، وتقوي ــة والوطني ــق الإقليمي ــات، توصــي بمواصــلة تــشجيع المواثي بالأخلاقي
الإدارة العامة من خلال تقديم برامج تدريبية فعالة للعاملين في القطاع العـام، وتعزيـز مـدونات           

  .الأخلاقيةالسلوك والمعايير والقيم 
وتوصي اللجنة بتعزيـز تنـسيق أنـشطة بنـاء القـدرات علـى الـصعيدين الـدولي والـوطني                      - ٦٤

علــى حــد ســواء، وذلــك بــسبل منــها إذكــاء الــوعي بــإعلان بــاريس بــشأن فعاليــة المعونــات،     
وينبغي أيضا رصد أنـشطة بنـاء القـدرات         . والاستفادة منه لتركيز المساعدات وتخصيص الموارد     

وعنـد تقـديم المـساعدة إلى      . اييرها والتدقيق فيها وتقييمهـا في ضـوء الأهـداف المعلنـة           وتحديد مع 
البلــدان في تطــوير قــدرات الإدارة العامــة والخدمــة العامــة لتحقيــق هــذه الغايــات، ينبغــي إيــلاء  
اهتمام خاص للاحتياجات المحددة لأقل البلدان نموا، والبلدان الخارجة مـن الـتراع، وتلـك الـتي                 

  .رحلة انتقالية، والبلدان المحدودة المواردتمر بم
ــؤتمراتِ        - ٦٥ ــة، ومـ ــةَ العامـ ــاعي، والجمعيـ ــصادي والاجتمـ ــسَ الاقتـ ــةُ المجلـ ــي اللجنـ وتوصـ

الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة، بـأن تـدرج في جميـع القـرارات وطلبـات التـزام الأطـراف                    
ل ومـصادره، ومـا يلـزم مـن نقـل           مواصفاتٍ تتعلق بوسائل التنفيذ، تشمل تحديد وسائل التموي ـ       

ــاء       ــن بن ــصالات، والاحتياجــات م ــات والات ــا المعلوم ــل تكنولوجي ــا، مث ــدرات، اللتكنولوجي لق
وخلصت اللجنـة إلى أن في القـرن الحـادي         . يشمل مجالات القيادة والابتكار وإدارة المخاطر      بما

 التراكميـة والتكييـف     والعشرين، لا تتحقق التنميـة المـستدامة دون مراعـاة المخـاطر والتكـاليف             
  .الهيكلي الناجمة عن تقلب المناخ، بما في ذلك الدور القيادي للمواطنين في هذه العمليات
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  استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة  - جيم  
يـسلط الـضوء علـى الأنـشطة الرئيـسية          ) E/C.16/2014/5(قدمت الأمانة العامـة تقريـرا         - ٦٦

وتــضمنت الجلــسة المتعلقــة بهــذا البنــد، الــتي   . المــضطلع بهــا أو المقــررة في فتــرة الــسنتين الحاليــة  
ترأستها مارغريت سـاينر، عرضـا قدمـه رؤسـاء الفـروع الثلاثـة في شـعبة الإدارة العامـة وإدارة                     

  . صادية والاجتماعيةالتنمية التابعة لإدارة الشؤون الاقت
  

  الفريق العامل الأول    
  التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية: القدرات في مجال الإدارة العامة

وقـد  . أوجز فرع تنمية قدرات الإدارة العامة أهدافه والولاية المنوطة به وبرنامج عمله             - ٦٧
ــرة    ــرع خــلال الفت ــشأن   ٢٠١٣-٢٠١٢أحــرز الف ــه ب ــدما في أعمال ــادل  ) ١( تق البحــوث وتب

ــة   ــة والتنميـ ــالحكم والإدارة العامـ ــة بـ ــدرات  ) ٢ (؛المعـــارف المتعلقـ ــاء قـ ــة المؤســـسية وبنـ التنميـ
ــوارد ــة  المـ ــشرية في الإدارة العامـ ــة   ) ٣ (؛البـ ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــدمات إلى الهيئـ ــديم الخـ  ؛تقـ

ــدان   )٤( و ــشارية في المي ــدرات في  . الاضــطلاع بالخــدمات الاست ــاء الق ــرع ببن ــام الف  مجــال وق
التنمية المؤسسية وتنميـة المـوارد البـشرية، وعـزز أعمالـه المتعلقـة بجـوائز الأمـم المتحـدة للخدمـة              
العامــة، وهــي المنــتَج الرئيــسي للــشعبة، وواصــل تــشجيع ونــشر الممارســات المبتكــرة في الإدارة  

ريب العامة من خلال الاعتـراف بأفـضل الممارسـات في جميـع أنحـاء العـالم، وطـور أدوات التـد                    
ــادل المعــارف   ــدم     . عــبر الإنترنــت كوســيلة لتب ــة، حيــث ق ــة مختلف ــام الفــرع بمهمــات ميداني وق

ــدا والمغــرب وهــايتي، علــى       ــشارية بــشأن إصــلاح القطــاع العــام في توغــو وروان خــدمات است
وقــد اقترنــت نتــائج . الــصعيد الإقليمــي في أفريقيــا، وإلى مجموعــة مختــارة مــن أقــل البلــدان نمــوا 

ت الاستـشارية ونتـائج الأنـشطة التدريبيـة والمنـشورات ذات الـصلة باسـتمرار                وتوصيات البعثـا  
  . الأعمال المعيارية والمتعلقة بالدعوة

  
  الفريق العامل الثاني    

  الحكومة الإلكترونية وتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية 
مد في أنشطته مع التركيـز علـى بنـاء          أبرز فرع الحكومة الإلكترونية النهج الشامل المعت        - ٦٨

ــل والبحــث    ــة، والتحلي ــال المعياري ــدرات، والأعم ــة    . الق ــار ثلاث ــرع في إط ــشطة الف ــدخل أن وت
ــي   ــيعية هـ ــالات مواضـ ــة     ) ١: (مجـ ــة الإلكترونيـ ــوير الحكومـ ــادة لتطـ ــسية والقيـ ــر المؤسـ  ؛الأطـ

لمفتوحــة مــن أجــل الإدارة ا) ٣( و ؛الحكومــة الإلكترونيــة كــأداة تمكينيــة للحكــم التعــاوني )٢(
ــة المــستدامة والابتكــار في تقــديم الخــدمات    ــدّ الفــرع  . تحقيــق التنمي دراســة الأمــم المتحــدة  ويعِ

 وينـشرها، ويـضطلع بأنـشطة بنـاء القـدرات وغيرهـا مـن             الاستقصائية عن الحكومة الإلكترونية   

http://undocs.org/ar/E/C.16/2014/5�
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عُرضـت  و.  بعثـة تقنيـة في جميـع المنـاطق         ٣٠أنشطة التعاون التقني الـتي أسـفرت عـن أكثـر مـن              
بإيجاز أنشطة مكتب مشروع الأمم المتحدة لشؤون الحوكمـة، ومـشاريع في الإمـارات العربيـة                

ــا  ــشؤون    . المتحــدة وكازاخــستان وكولومبي وتحــدث رئــيس مكتــب مــشروع الأمــم المتحــدة ل
واختُتم العـرض بـالخطوات المقبلـة المقترحـة بـشأن الخطـة             . الحوكمة عن عمل المكتب وإنجازاته    

  .٢٠١٥نمية المستدامة لما بعد عام التحويلية للت
  

  الفريق العامل الثالث    
  إشراك المواطنين في إدارة التنمية، والبيانات الحكومية المفتوحة 

عـــرض فـــرع إدارة التنميـــة أنـــشطته في مجـــال الـــدعم ا المعيـــاري والمتعلـــق بالـــدعوة،      - ٦٩
ية الـتي نفـذت في الفتـرة        والتحليل، وتبادل المعارف والتـدريب، والخـدمات الاستـشار         والبحث
ــة مواضــيع      . ٢٠١٤-٢٠١٣ ــرع ثلاث ــالج الف ــة، يع ــواطنين في إدارة التنمي وفي إطــار إشــراك الم

الإطـار المؤسـسي لإشـراك    ) ٣( و ؛المـشاركة الإلكترونيـة  ) ٢ (؛المساءلة العامة) ١: (فرعية هي 
ول موضــوع  حــ٢٠١٤ العــام لعــام التقريــر العــالمي عــن القطــاعوقــد أصــدر الفــرع . المــواطنين

. ٢٠١٥الحوكمــة العامــة المــستجيبة والخاضــعة للمــساءلة لتحقيــق خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام     
ــة        ــة للجن ــاء المؤســسات التابع ــة بالحوكمــة وبن ــضا اجتماعــات المجموعــة المعني ــد الفــرع أي ويعق

وقــد عُرضــت أنــشطة أمانــة منتــدى حوكمــة      . التنفيذيــة للــشؤون الاقتــصادية والاجتماعيــة   
وسيُعقد الاجتماع التاسـع للمنتـدى في تركيـا حـول موضـوع ربـط            .  رسالة فيديو  الإنترنت في 

  .القارات لتعزيز إدارة أصحاب المصلحة المتعددين للإنترنت
وفي أعقــاب جلــسة قــصيرة للأســئلة والأجوبــة لتوضــيح بعــض مــا أدلى بــه المتكلمــون،   - ٧٠

ناقــشة متعمقــة لمختلــف انقــسمت اللجنــة إلى أفرقــة عاملــة نُظمــت حــسب الفــروع، لإجــراء م 
وبعد جلسة الأفرقـة العاملـة، عـاد     . أجزاء برنامج العمل، والاستماع إلى ملاحظات المشاركين      

  .أنيانغو. أ. الخبراء للاجتماع في جلسة عامة برئاسة دالماس م
  

  استنتاجات وتوصيات اللجنة بشأن برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة     
رّقــت اللجنــة إلى الــدور الــذي تــضطلع بــه في معالجــة مــسائل الإدارة العامــة وبنــاء    تط  - ٧١

القدرات وضرورة إسداء مشورة موثوق بها ومتبصّرة بـشأن الحوكمـة والإدارة العامـة، بطـرق                
شتى من بينها إقامـات الـشراكات والـشبكات الاسـتراتيجية والتأكيـد علـى اتبـاع نهـج إقليمـي                     

لإنجاز هذه الأعمال بموارد محدودة، برزت حاجـة واضـحة إلى التواصـل             و. إزاء تنمية القدرات  
ــاً لإســهامها في تحــسين الــوعي بالبرنــامج، وإلى الــسعي، فيمــا يتعلــق      مــع الــدول الأعــضاء طلب
بخدمات التدريب المتاحة على الإنترنـت، إلى إقامـة شـراكات مـع الجامعـات والمعاهـد المرموقـة                   
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الت إنه ينبغي منح جـائزة الأمـم المتحـدة للخدمـة العامـة مـرة كـل         وق. التي تعنى بالإدارة العامة   
وكبــديل عــن ذلــك، يمكــن أن يطلــب إلى الــدول الأعــضاء دفــع رســم عــن ترشــيحاتها  . ســنتين
وأيّــدت اللجنــة تعــيين خــبير استــشاري خــارجي لاســتعراض جــائزة الأمــم المتحــدة     . للجــائزة

  . للخدمة العامة
ــة تو    - ٧٢ ــى أهمي ــة عل ــا    وأكــدت اللجن ــشراكات، وتكنولوجي ــز ال ــد الممارســات، وتعزي حي

المعلومات والاتصالات، والمكتبات الإلكترونية، خاصة بالنظر إلى أن التنوع الثقـافي ومحدوديـة             
النصوص المتاحة بلغات أخرى قد يحولان دون الاستفادة الكاملـة مـن الـدورات التدريبيـة الـتي            

ــوارد الم   ــة مـــن تُعقـــد عـــبر الإنترنـــت وغـــير ذلـــك مـــن المـ ــدة  تاحـ ــبكة الأمـــم المتحـ خـــلال شـ
  . العامة للإدارة
ويعاني التخصص في مجال الإدارة العامة من التـشتت عمومـاً إذْ يعتـري عـدمُ الاتـساق                    - ٧٣

وقد يساعد الجمع بين بعض أبرز مؤسسات الإدارة العامة في شـتى أنحـاء              . الرسالة التي يوصلها  
وقـد اقتُـرح أن تـوفّر     . متماسـك لبنـاء القـدرات     العالم على هذا الموضـوع في دعـم وضـع إطـار             

الأمانة العامة الدعم للأعمال المتعلقة بوضع ميثاق عالمي لقـيم الإدارة العامـة وأن تواصـل دعـم                
  . الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والوطني في هذا المضمار

ــة العامــة في أداء م       - ٧٤ ــى مــساعدة الأمان ــة عل ــد اتفــق أعــضاء اللجن ــق  وق ــا عــن طري هامه
ــصالاتهم      ــبراء واتـ ــارفهم كخـ ــات ومعـ ــضاء البرلمانـ ــصالاتهم بأعـ ــبكاتهم واتـ ــن شـ ــتفادة مـ الاسـ
بالحكومــات الوطنيــة والبعثــات الدائمــة لــدى الأمــم المتحــدة، وعــن طريــق تعزيــز الاتــصالات    

ــستهدفة        ــات الم ــات، والجه ــصنيع حــديثا، والبرلمان ــة الت ــت مرحل ــتي دخل ــدان ال  الأخــرى، بالبل
وأوصـت اللجنـة كـذلك بـأن       .  من هـذه المؤسـسات     “حشد الدعم ”ذلك الترويج لنهج     في بما

يساعد أعضاؤها على نـشر مبـادئ توجيهيـة عـن الابتكـارات في مجـال الإدارة العامـة رغبـةً في                      
واقترحت اللجنـة تحـسين بيئـة متاحـة علـى الإنترنـت             . توفير الدعم لها وإضفاء المشروعية عليها     

ها، بما يتيح إمكانيـة اسـتخدام شـبكة الأمـم المتحـدة لـلإدارة العامـة                 خاصة بهذه الأغراض وغير   
  . وغيرها من الوسائل

دراســة الأمــم المتحــدة الاستقــصائية بــشأن وأبــدت اللجنــة تعليقــات علــى مــدى صــلة   - ٧٥
 بالبلدان على الـصعيد العـالمي واقترحـت أن تعمـل الأمانـة العامـة بنـشاط،        الحكومة الإلكترونية 

، علــى نــشر مــضامين تلــك الدراســة علــى نطــاق واســع في جميــع المنــاطق وأنحــاء  قــدر الإمكــان
  . الدول الأعضاء كافة والبرلمانات وسائر المؤسسات المعنية
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ولاحــظ أعــضاء اللجنــة أن المــسائل الدوليــة الأساســية المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات    - ٧٦
وهـي تـشمل البيانـات    . د أهميـةً بل إنها، على العكس مـن ذلـك، سـتزدا      . والاتصالات لن تزول  

الضخمة والحكومة المفتوحة وأمن الفضاء الإلكتروني وثورة البيانات والفجـوة بـين الـسياسات     
ولذلك يتعين على الحكومات أن تـشجع علـى وضـع الـسياسات           . والتنفيذ الآخذة في الاتساع   

 والـوطني ودون  التي من شأنها أن تيسّر مواجهـة هـذه التحـديات علـى كـل مـن الـصعد العـالمي         
ــة    ــسألة ذات أولوي ــك م ــار ذل ــوطني باعتب ــد    . ال ــة، عن ــة العام ــوم الأمان ــة أن تق واقترحــت اللجن

الاقتضاء، بتوفير الدعم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بهذه المـسائل وأن تكفـل،      
  . في الوقت ذاته، التحلي بالتراهة ومراعاة وجهات نظر البلدان والمناطق كافة

وشجعت اللجنة الأمانـة العامـة علـى التوعيـة بالـسبل الـتي يمكـن أن يـساعد بهـا تنفيـذ                         - ٧٧
ممارسات الحكومة الإلكترونية على تحقيـق الأهـداف الوطنيـة والأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا                  
دوليا، وأوصـت بتركيـز الاهتمـام علـى توعيـة قـادة مجـال الحكومـة الإلكترونيـة بـشأن المـسائل                       

  . التكنولوجية المتعلقة بالإدارة العامة - الاجتماعية
ويتسم إنشاء آليات لاستقاء التعليقات بأهمية حاسمة لنجاح المـشاركة والخطـاب العـام        - ٧٨

وبالإضــافة إلى ذلــك، ونظــرا لتــدني . بــشأن الاســتراتيجيات الإنمائيــة وتحــسين الخــدمات العامــة
ليات الرئيــسية للحكومــات أن تُــشرك الثقــة في الحكومــات والاطمئنــان إليهــا، فــإن مــن المــسؤو

. المواطنين، بمزيد من الفعالية، على نحـو يكفـل أداءهـم دورا أكـبر في عمليـات صـنع القـرارات                    
ولذلك ينبغي أن تسعى الأمانة العامة إلى وضع خطة للمساءلة العامة، ولا سـيما إثبـات التـأثير         

  . ٢٠١٥المستدامة لما بعد عام المحتمل للاستثمار في إشراك المواطنين على خطة التنمية 
ويستدعي إفساح المجال أمام مـشاركة المـواطنين، إشـراك الجهـات الفاعلـة مـن المجتمـع                    - ٧٩

كما أن وسـائط الإعـلام      . المدني التي لديها قدرات تقنية قوية في المناقشات المتعلقة بالسياسات         
المناقشات العامـة، ومـن ثم زيـادة    والصحافة المستقلة والفعالة يمكن أن تساعد بدروها في تأطير    

ومن المهم استخدام مختلف أسـاليب إشـراك المـواطنين،          . الإمكانيات المتاحة لتحقيق نتائج بنّاءة    
بمــا في ذلــك المــشاركة الإلكترونيــة، والإلمــام بتوقيــت وســبل إشــراك أصــحاب المــصلحة في          

  . عمليات تقرير السياسات
وميين وسـلوكهم تجـاه مـسألة إشـراك المـواطنين، إلى            ويتعين تغيير موقف الموظفين العم      - ٨٠

وفي هــذا . جانــب تطــوير مهــاراتهم ومعــارفهم مــن أجــل تحــسين فعاليتــهم في إشــراك المــواطنين 
ــا، عنــد          ــشارية وأن توفره ــاد خــدمات است ــدعو إلى اعتم ــة العامــة أن ت ــي للأمان ــصدد، ينبغ ال

 ذلـك الآليـات التقليديـة وكـذلك         الطلب، بشأن طائفة مـن الآليـات التـشاركية المنحـى، بمـا في             
  . المشاركة الإلكترونية
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وقد أثبتت الأمثلة في بلدان مختلفـة أن إشـراك المـواطنين ومـشاركتهم الفعالـة يمكـن أن          - ٨١
ولذلك، ينبغي للأمانة العامة أن تواصـل الاضـطلاع         . يؤديا إلى إحداث تغيرات اجتماعية هامة     

حـدة القطريـة في مجـال الإدارة العامـة، مـع التركيـز بوجـه                بأعمالها المتعلقـة بدراسـات الأمـم المت       
ــة لإشــراك المــواطنين، وقــدرات مختلــف البلــدان علــى      خــاص علــى دراســات الحــالات الإفرادي

  . المشاركة ومدى استعدادها لذلك عن طريق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية
نين علـــى تقيـــيم  اعدة المـــواطولمؤســـسات التـــدقيق العليـــا دور هـــام تؤديـــه في مـــس       - ٨٢
وهناك اتجاه متنـامٍ نحـو إشـراك المـواطنين          . كانت حكوماتهم تحقّق ما حددتها من أهداف       إذا ما

في أعمــال التخطــيط لمراجعــة الحــسابات ونــشر تقــارير مؤســسات التــدقيق العليــا وتتبــع مــسار   
م ومن المهم أن تُعمـل مؤسـسات التـدقيق العليـا ضـوابط موضـوعية وتـستخد          . تنفيذ التوصيات 

ــالمي أو الإقليمــي أو القطــري        ــصعيد الع ــى ال ــة الأداء عل ــات مراجع ــد إجــراء عملي ــايير عن . مع
ولتحسين المساءلة العامة، يتعين أن تحاذر مؤسـسات التـدقيق العليـا اتخـاذ مواقـف سياسـية وأن                   
ــة          ــرارات تقني ــد لا تكــون ق ــات ق ــتي تتخــذها الحكوم ــرارات ال ــأن الق ــسه ب ــرّ في الوقــت نف تق

بغــي لهــا أن تــستخدم اســتراتيجيات للتقليــل مــن المخــاطر ضــماناً لاســتقلاليتها،     وين. بالكامــل
بطــرق شــتى منــها، علــى ســبيل المثــال، تحديــد معــايير كــل عمليــة تقيــيم أو تقــدير تَراعــى فيهــا   

وينبغـي للأمانـة العامـة أن تعمـل علـى دعـم وتعزيـز               . المقاييس الدولية لمؤسسات التـدقيق العليـا      
قيق العليا وتدعيم قدراتها، بما في ذلك إشـراك المـواطنين لغـرض إضـفاء               استقلال مؤسسات التد  

تحسين شفافيتها وخضوعها للمساءلة، والعمل مع منظمات من قبيل المنظمة الدوليـة للأجهـزة              
  . العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والبنك الدولي وغيره من الوكالات

ذلك عـن طريـق تـوفير الوسـائل اللازمـة لتنفيـذ الأهـداف               وسعياً إلى تهيئة بيئة مؤاتية ل ـ       - ٨٣
 بقدر أكبر من الفعاليـة، ينبغـي للأمانـة العامـة     ٢٠١٥الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام      

أن تواصـل بــذل جهودهـا الراميــة إلى ضـمان تنــسيق الجهــود المنـسّقة تنــسيقا وثيقـا مــع هيئــات      
م المتحــدة، وإقامــة تحالفــات اســتراتيجية مــع منظمــات   الأمــم المتحــدة والهيئــات مــن غــير الأم ــ 

  . كالبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وغيرها من المنظمات
ولئن كان أعضاء اللجنة قد ألقو الضوء علـى الـدور القيـادي الـذي تـضطلع بـه شـعبة                       - ٨٤

هنيـة ومـشاركتها، ولا سـيما في سـياق دعمهـا            الإدارة العامة وإدارة التنمية وتحلّيهـا بالمقـدرة الم        
لأعمال اللجنة ودورتها، فقد أحاطوا علماً كذلك باسـتمرار الـشغور في إدارة الـشعبة وأعربـوا                

  . عن الأمل في أن يتحقق تطلعهم إلى تعيين مدير جديد للشعبة قريباً
صـة بأعمالهـا، مـع      وأخيراً، طلبت اللجنة التنفيذ الكامل لبيئة متاحة علـى الإنترنـت خا             - ٨٥

  . غيرها من الوسائل إمكانية استخدام شبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة أو



E/2014/44 
E/C.16/2014/6 

 

33/34 14-31369 
 

برنامج العمل وجـدول الأعمـال المقترحـان للـدورة المقبلـة للجنـة والاسـتعراض                  - دال  
  الأولي لمشروع تقرير اللجنة 

“  الحكومـات بنـاء الثقـة في  ”لئن كانت اللجنة قد وافقت على أن توصـي بـأن يكـون        - ٨٦
الموضوع الرئيسي للدورة الرابعـة عـشرة، فـإن ماهيـة المواضـيع الفرعيـة الأكثـر تحديـدا لم يُبـتّ                 

ــتعلقين بالحوكمــة        فيهــا، ــه ينبغــي لتلــك المواضــيع أن تعكــس الجــانبين الم إذ إن مــن المفهــوم أن
 ٢٠١٥والإدارة العامـــة مـــن الاســـتعراض الـــوزاري الـــسنوي والجـــزء المتعلـــق بالتكامـــل لعـــام 

للمجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي، اللـــذين لم يُبـــتّ في مواضـــيعهما وقـــت انعقـــاد الـــدورة  
  . عشرة للجنة الثالثة
 /نيــسان ٢٤ إلى ٢٠ووافقــت اللجنــة علــى عقــد دورتهــا الرابعــة عــشرة في الفتــرة مــن      - ٨٧
   :والاجتماعي  وأوصت بجدول الأعمال التالي لكي يعتمده المجلس الاقتصادي٢٠١٥ أبريل

  . انتخاب أعضاء المكتب  - ١  
  . إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢  
  . بناء الثقة في الحكومات  - ٣  
  . استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة  - ٤  
  . جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة الخبراء  - ٥  

  . ورتها الثالثة عشرةواعتمدت اللجنة مشروع تقرير د  - ٨٨
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  المرفق
  قائمة الوثائق    

 العنوان أو الوصف بند جدول الأعمال الرمز

E/C.16/2014/1 جدول الأعمال المؤقت وتنظيم الأعمال  ٢ 
E/C.16/2014/2 بناء القدرات الوطنيـة والمحليـة في مجـال إدارة التنميـة المـستدامة            ٣ :

  مذكرة من الأمانة العامة
E/C.16/2014/3 تعزيز القيادة والابتكار وإدارة المخاطر مـن أجـل تحقيـق التنميـة           ٣

  ةمذكرة من الأمانة العام: المستدامة
E/C.16/2014/4 ــا     ٣ ــة في أفريقي ــة في الخدمــة العام ــة والمعنوي ــروح المهني ــشيط ال : تن

 مذكرة من الأمانة العامة
E/C.16/2014/5 دارة العامـة والماليـة العامـة      استعراض برنامج الأمم المتحـدة لـلإ        ٤ :

 تقرير الأمانة العامة
CEPA/CP/2014/13 مبـادئ توجيهيـة    : التوسع العمـراني الاجتمـاعي والمـستدام بيئيـا          ٣

 )اجتماع ورقة(وس ممن أجل إحراز تقدم مل
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	وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 66/209 المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2011 بشأن تحسين كفاءة الإدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعاليتها وشفافيتها عن طريق تعزيز المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات،
	وإذ يشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عُقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012 المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()، وإذ يسلّم بأن الحوكمة الفعالة على كلٍ من الصُعد المحلي ودون الوطني والوطني والإقليمي والعالمي التي تمثل آراء ومصالح الجميع تعد أمراً بالغ الأهمية للنهوض بالتنمية المستدامة،
	وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 68/1 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2013 بشأن استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 61/16 المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ينص على أن يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهات لا سيما منها هيئاته الفرعية للإسهام في أعماله، حسب الاقتضاء، بما يتسق مع الموضوع السنوي المتفق عليه،
	وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة 49/136 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1994 و 50/225 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/45 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن ولاية لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة وأساليب عملها،
	وإذ ينوه بالدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة إلى البلدان في مجالي الحوكمة العامة والإدارة العامة،
	وإذ ينوه أيضا بالدور الأساسي الذي تؤديه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوكمة الإلكترونية في توفير برامج فعالة لتيسير تقديم الخدمات العامة، وإشراك المواطنين، وتبادل المعلومات، ونقل الحلول المبتكرة، وبناء القدرات لتحقيق للتنمية المستدامة في البلدان،
	وإذ يحيط علما بنجاح اجتماعات منتدى إدارة الإنترنت باعتباره منتدى تتحاور فيه الجهات المعنية المتعددة بشأن قضايا شتى على نحو ما يتجلى في برنامج عمل تونس لمجتمع المعلومات فيما يتصل بقضايا السياسات العامة ذات الصلة بالإنترنت،
	وإذ يشدد على أهمية وجود إدارة عامة تتسم بالشفافية والخضوع للمساءلة والكفاءة والفعالية وتتقيد بالمعايير المهنية والأخلاقية وموجهة لخدمة المواطنين من أجل التنفيذ الناجح للسياسات الإنمائية الوطنية وإدارة برامج التنمية،
	وإذ ينوه بالعمل الذي تقوم بـه لجنة خبراء الإدارة العامة في إسداء المشورة في مجال السياسات وتقديم الإرشادات فيما يتعلق بالبرامج إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المسائل المتصلة بالحوكمة والإدارة العامة في مجال التنمية،
	وإذ يلاحظ تسارع وتيرة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ووضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، وأهمية العمل الذي تضطلع به اللجنة في هذا الصدد،
	1 - يطلب إلى لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة أن تنظر، في دورتيها الرابعة عشرة والخامسة عشرة المعقودتين في عامي 2015 و 2016، على التوالي، في القضايا الناشئة في مجال الإدارة العامة ذات الصلة بالمواضيع الرئيسية السنوية وبالأجزاء المتعلقة بالتكامل من دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن توفر دعمها الكامل لوضع أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	2 - يدعو اللجنة إلى تحسين تفاعلها وتنسيقها مع المجلس وهيئاته الفرعية الأخرى لتناول المجالات الشاملة من خلال الأساليب التي استقر العمل بها في المجلس؛
	3 - يحيط علما بالاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة، والتي ترد في تقرير اللجنة عن دورتها الثالثة عشرة، بشأن إحداث تحول في الإدارة العامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
	4 - يشدد على أن الخدمات المقدمة إلى المواطنين يجب أن تكون في صميم العملية الرامية إلى إحداث تحول في الإدارة العامة، وهو ما يتطلب وجود أطر مؤسسية ملائمة، وإبداء روح القيادة المهنية والأخلاقية، والتركيز على التنوع والمساواة بين الجنسين، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والابتكار، والتحلي بالمسؤولية، وبناء قدرات العاملين في القطاع العام؛
	5 - يشير إلى أن توافر القيادة السياسية والإدارية على جميع المستويات أمر أساسي لتحفيز موظفي الحكومات على أداء مهامهم بجودة فائقة وإلزامهم به وتشجيعهم عليه؛
	6 - يعيد التأكيد على أن من أسس تحقيق التنمية المستدامة على جميع الصُعد اتباع نهج في الحوكمة قوامه الشفافية والمشاركة والمساءلة ووجود إدارة عامة متسمة بالمناقبية المهنية وأخلاقية ومستجيبة ومعززة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
	7 - يعيد التأكيد أيضا على أن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد الشامل العادل والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع()، ويشدد على أهمية دور الحكومات في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات مستقرة وسلمية ومنصفة ومستدامة؛
	8 - يعيد التأكيد كذلك على ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استخداما فعالا في تصميم الخدمات العامة التي تلبي الاحتياجات والأولويات الدولية والوطنية والمحلية، والتخطيط لها وتقديمها ورصدها()؛
	9 - يشدد على أن هناك فراغا في السياسات الدولية المتصلة بأمن الفضاء الإلكتروني تملؤه أنشطة غير قانونية وغير شرعية وغير أخلاقية، لذا، فثمة حاجة ماسة إلى وضع إطار دولي للسياسات العامة لأن الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال لن تنجح من دون الدعم وتوافق الآراء الدوليين؛
	10 - يسلّم بأن إحداث تحول في الإدارة العامة دعما لتحقيق التنمية المستدامة يتطلب وجود مؤسسات حكم تتمتع بقدرات كافية على الصعيدين الوطني والمحلي، ويحث الدول الأعضاء على أن تكفل توفير وسائل التنفيذ الفعالة من خلال التركيز على وضع الأهداف الأساسية، ووجود القدرات الكافية لتحديد المخاطر المرتبطة بالحوكمة على أكمل وجه عند تنفيذ الحلول الرامية إلى معالجة الشواغل المتعلقة بالسياسات العامة، وأن تكون قادرة على التجربة والتكيف وفقا للنجاحات والإخفاقات، وأن تكفل توافق الموارد والمسؤوليات في تطبيق السياسات العامة؛
	11 - يشدد على أن تحديات الحوكمة في مجال التنمية المستدامة تتمثل في تزايد آليات صنع القرار والتنفيذ ديناميةً وتعقيدا، كما يشدد على أنه ينبغي للدول الأعضاء والمنظمات الدولية إجراء إصلاحات ترمي إلى تهيئة بيئة مؤاتية للابتكار واتباع نُهج مرنة وبناء ثقافة تقوم على التعاون والانفتاح وتبادل المعلومات؛ وينبغي استخدام الأدوات العلمية والتكنولوجية والتحليلية كوسائل لدعم صنع القرارات وتنفيذها بشكل مبتكر في القطاع العام والحد من المخاطر التي تهدد مساءلة القطاع العام والثقة به الناجمة عن تعقيد الحوكمة في مجال الإدارة العامة؛
	12 - يؤكد من جديد على ضرورة تنسيق أنشطة بناء القدرات على كل من الصُعد الدولي والوطني والمحلي، ويشجع الدول الأعضاء على تجديد جهودها الرامية إلى التوعية بإعلان باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا وتوسيع نطاق استخدامهما، للتركيز على المعونة وتخصيص الموارد؛
	13 - يقر بما تؤديه المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات من دور لا غنى عنه في محاسبة الحكومات على استخدام الموارد وعلى أدائها في بلوغ الأهداف الإنمائية، ويدعو إلى إدراج استقلالية تلك المؤسسات وأنشطة تنمية القدرات المتصلة بها بوصفها عناصر أساسية في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	14 - يطلب إلى الأمانة أن تواصل ما يلي:
	(أ) معالجة الثغرات في البحوث والرصد وتنمية القدرات والتنفيذ في مجالي الحوكمة والإدارة العامة، وبالأخص مواصلة تطوير دراساتها القطرية في مجال الإدارة العامة، ومواصلة معالجة القضايا الناشئة في مجال الإدارة العامة من خلال دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية بشأن الحوكمة الإلكترونية والتقرير العالمي عن القطاع العام، وتوسيع نطاق أنشطة تنمية القدرات وتعميقها بهدف مساعدة البلدان بشكل أفضل، وفقاً لسياقاتها واحتياجاتها المحددة، في تعزيز الحوكمة القائمة على المشاركة وإشراك الموطنين في إدارة التنمية والمساءلة العامة ومكافحة الفساد، بما يشمل تشجيع استقلالية المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وتعزيز قدراتها، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في مجال الإدارة العامة، والنهوض بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الابتكارات ونقل المعارف في القطاع العام، وتعريف استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وسياساتها على نحو أفضل؛
	(ب) تعزيز الإدارة القادرة على إحداث تغييرات واستنباط ابتكارات في مجال الحوكمة العامة بما يحقق التنمية المستدامة من خلال مواصلة الدعوة ونقل المعارف المتعلقة بالحكم الرشيد على كل من الصعد العالمي والإقليمي والوطني والمحلي بوسائل منها يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، وجوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة، وشبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة؛
	(ج) مواصلة تعزيز تنمية قدرات الحوكمة والإدارة العامة من خلال توفير الخدمات الاستشارية والتدريب، بما في ذلك التدريب الإلكتروني، واستحداث أدوات لبناء القدرات، بما في ذلك أدوات التقييم الذاتي والتوعية، ومن خلال مشاريع التعاون التقني من قبيل مكتب مشروع الأمم المتحدة لشؤون الحوكمة وأمانة منتدى إدارة الإنترنت، وسائر نماذج التعاون التقني لجمع أموال من خارج الميزانية لتمكين الأمانة من أداء عملها؛
	(د) تقديم المساعدة في تنفيذ خطة العمل التي اعتمدتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها الأولى التي عقدت في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003()، وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الذي اعتمدته القمة في مرحلتها الثانية التي عقدت في تونس في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005()، بشأن المسائل المتصلة بالحكومة الإلكترونية، والمشاركة الإلكترونية، والحوكمة المتنقلة، والبيانات الحكومية المفتوحة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
	(هـ) مواصلة عملها في دعم إعادة تشكيل نظم الحكم والإدارة العامة في البلدان الخارجة من النزاع لمساعدة تلك البلدان في التعافي بسرعة وتحقيق التنمية المستدامة.
	الفصل الثاني
	تنظيم الدورة 
	ألف - مدة الدورة 
	2 - تتألف لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة، المنشأة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/45، من 24 خبيراً يعيّنهم المجلس بصفتهم الشخصية بناءً على ترشيح من الأمين العام. وقد عقدت اللجنة دورتها الثالثة عشرة في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 7 إلى 11 نيسان/أبريل 2014. 
	باء - الحضور
	3 - حضر الدورة أعضاء اللجنة البالغ عددهم 24 عضوا. وحضرها أيضا مراقبون من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى.
	4 - وشارك في الدورة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: دالماس م. و. أنيانغو (كينيا)، وجيوسيبي ماريا أرمينيا (إيطاليا)، وتوركسل كايا بنصغير (تركيا)، وروينا ج. بيثيل (جزر البهاما)، وهوسيه كاستيلاسو (المكسيك)، وخياوشو داي (الصين)، وميريديث إدواردز (أستراليا)، ووالتر فوست (سويسرا)، وألكسندر نافارو غارسيا (البرازيل)، وأنجيليتا غريغوريو - ميديل (الفلبين)، وإيغور خاليفينسكي (الاتحاد الروسي)، ومشتاق خان (بنغلاديش)، وفرانسيسكو لونغو مارتينيس (إسبانيا)، وبالوكي ماسينا (توغو)، وبول أوكويست (نياكاراغوا)، ومارتا أويهانارتي (الأرجنتين)، وإيكو براسوجو (إندونيسيا)، وأوديت ر. رامسنغ (جنوب أفريقيا)، وألان روزنباوم (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومارغريت ساينر (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، ودونا سكولا (جمهورية مولدوفا)، وبونتسو سوزان ماتوميلو سيكاتل (ليسوتو)، ونجاة زروق (المغرب)، ويان تزيكاو (ألمانيا).
	5 - وقبل انعقاد الدورة، دُعي المراقبون إلى تقديم إسهامات عن الموضوع الرئيسي والمواضيع الفرعية. وورد ما مجموعه سبع ورقات استرشدت بها اللجنة في أعمالها. ويمكن الاطلاع على قائمة المراقبين الذين حضروا الدورة في الموقع الشبكي لشبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة www.unpan.org/cepa. 
	جيم - جدول الأعمال 
	6 - كان جدول أعمال اللجنة في دورتها الثالثة عشرة كما يلي:
	1 - انتخاب أعضاء المكتب.
	2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 
	3 - إحداث تحول في الإدارة العامة من أجل التنمية المستدامة:
	(أ) تعزيز القدرات الوطنية والمحلية على إدارة التنمية المستدامة؛
	(ب) تشجيع القيادة والابتكار وإدارة المخاطر لأغراض التنمية المستدامة؛
	(ج)  تنشيط الروح المهنية والمعنوية في الخدمة العامة.
	4 - استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة.
	5 - جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة الخبراء.
	دال - انتخاب أعضاء المكتب 
	7 - شغل الأعضاء التالية أسماؤهم مناصب أعضاء مكتب اللجنة خلال دورتها الثالثة عشرة:
	الرئيسة:

	مارغريت ساينر (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) 
	نواب الرئيسة: 

	دالماس م. و. أنيانغو (كينيا)
	روينا ج. بيثيل (جزر البهاما)
	إيغور خاليفينسكي (الاتحاد الروسي) 
	المقررة: 

	أنجيليتا غريغوريو - ميديل (الفلبين)
	الفصل الثالث 
	موجز وقائع الدورة واستنتاجاتها
	ألف - أعمال اللجنة 
	8 - افتتح الدورة جون - ماري كاوزيا، الموظف المسؤول عن شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية، ورحب بالمشاركين.
	9 - وأدلى مارتن ساجديك، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ببيان افتتاحي. وأشار الرئيس إلى أن كفالة اتساق السياسات العامة وتكاملها على جميع المستويات أمر أساسي في عالم لا ينفك يزداد ترابطا. وفي هذا الصدد، شجع اللجنة على الإسهام بفعالية في أولويات المجلس لعام 2014، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ورسم الطريق نحو خطة طموحة وشاملة للتنمية المستدامة. وأردف قائلا إن أهمية الحوكمة في تعزيز التنمية المستدامة والاستدامة البيئية والسلام والأمن معروفة جيدا. وغالبا ما يُفسِر نقص القدرات المؤسسية أوجه التأخير والصعوبات التي تعترض بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وشدد الرئيس أيضا على أن سيادة القانون شرط مسبق أساسي لتطبيق الحكم الرشيد واتباع نهج يشمل الجميع ويشركهم في مجال الشؤون العامة. ومع أنه وجه الانتباه أيضا إلى أهمية الابتكار التكنولوجي، فإنه أشار إلى ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار المخاطر والتحديات التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	10 - وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وو هونغبو على أن موضوع التنمية المستدامة يحظى باهتمام شديد في الأمم المتحدة. ومضى يقول إن الحكومات أكدت أن الحكم الرشيد، والسلام والأمن، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، إلى جانب وجود مؤسسات تتسم بالفعالية والشفافية والمساءلة والديمقراطية على جميع المستويات، أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ولاحظ أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عُقد في حزيران/يونيه 2012، وضّح عددا من العناصر المحددة ذات الصلة بالحوكمة من أجل التنمية المستدامة من قبيل المشاركة في الشؤون العامة مشاركة واسعة وهادفة، والحصول على المعلومات والخدمات العامة، والدور القيادي الذي تؤديه الحكومات في إنشاء الأطر التنظيمية والسياساتية المناسبة. واقترح وكيل الأمين العام أن تُفكر اللجنة في هذه المعالم البالغة الأهمية للقدرات المؤسسية، وفي علاقتها بموضوع المداولات الحالية.
	باء - إحداث تحول في الإدارة العامة من أجل التنمية المستدامة
	مناقشة عامة

	11 - عرضت الرئيسة مارغريت ساينر الموضوع الرئيسي للدورة، وهو إحداث تحول في الإدارة العامة من أجل التنمية المستدامة. وقد ركزت المناقشة على ثلاثة مواضيع فرعية تندرج في الإطار الأوسع نطاقا لتحول الإدارة العامة، وهي: تعزيز القدرات الوطنية والمحلية على إدارة التنمية المستدامة؛ وتشجيع القيادة والابتكار وإدارة المخاطر من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛ وتنشيط الروح المهنية والمعنوية في الخدمة العامة. 
	12 - وقدمت نجاة زروق الورقة التي أعدتها عن تعزيز القدرات الوطنية والمحلية على إدارة التنمية المستدامة (E/C.16/2014/2). وأشارت إلى أن هناك توافقا واسع النطاق على ضرورة إحداث تحول في الحوكمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة كغاية في حد ذاته وكاستثمار يستحق العناء. وعرضت في ورقتها رأيا مفاده أن وجود رؤية جديدة في مجال بناء القدرات على جميع المستويات أساسي لإحداث تحول في الحوكمة وكفالة تلبيتها لاحتياجات التنمية المستدامة. وأردفت قائلة إن بناء القدرات على إحداث تحول في الحكم ووضعه على مسار التنمية المستدامة في ظل افتقار الحكومات، في بعض الحالات، إلى المقومات الأساسية لتشخيص المشاكل وتحديد الثغرات والعقبات التي تعترض تنفيذ ذلك التحول وبلوغ الأهداف، يُعد أحد التحديات الرئيسية. فهذا هو الحال لا سيما في البلدان النامية، والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان التي تشهد نزاعات أو الخارجة من نزاعات، والبلدان المحدودة الدخل.
	13 - وتابعت تقول إن رغم ما تحقق من تقدم كبير في تنمية الموارد البشرية في القطاع العام، فمن المعروف أن الأسباب الرئيسية للصعوبات التي تعترض تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالكامل تشمل أوجه القصور في الحوكمة والقدرات والمهارات، ولا سيما في المؤسسات العامة. فبناء القدرات أساسي في إحداث تحول في الحوكمة وتعزيز النـزاهة وتحسين المهارات وحفز المهنية وتشجيع المواطنين على المشاركة، مما يفضي إلى إيجاد ثقافة حكم رشيد جديدة ويدفع عجلة الديمقراطية وخطة التنمية.
	14 - وشددت أيضا على أن بناء القدرات يجب أن يعرّف تعريفا ملائما يتقيد بالمبادئ الأساسية، وأن تشرف عليه قيادة قوية وملتزمة وكفء وأخلاقية، وأن يكون جزءا من استراتيجية وطنية شاملة. وينبغي أيضا إيلاء الاعتبار لمجموعة المهارات اللازمة لتصميم الاستراتيجيات والخطط والبرامج على الصعيدين الوطني والمحلي، وتنفيذها ورصدها وتقييمها. واقترحت السيدة زروق وضع خريطة طريق طويلة الأجل على الصعيدين الوطني والمحلي مع مراعاة البيئة المؤسسية والخصوصيات والأدوار والصلاحيات والمسؤوليات والموارد المتاحة والأهداف أو النتائج المنشودة. غير أنها استطردت قائلة إن هناك قضايا معينة تكتسي أهمية محورية منها، التوسع العمراني المستدام، الذي يستلزم إيلاء الأولية للجهات الفاعلة المحلية باعتبارها عناصر تغيير، بالإضافة إلى توفير رأس المال البشري وتشجيع الامتياز واستخدام التكنولوجيا الجديدة ومشاركة المواطنين.
	15 - أما الورقة التي قدمها المتحدث الثاني، والتر فوست، فركزت على القيادة والابتكار وإدارة المخاطر من أجل تحقيق التنمية المستدامة (E/C.16/2014/3). وذكر السيد فوست أن التعقيدات التي تتزايد باطراد في مجال الإدارة العامة تشكل عقبة رئيسية أمام قادة الحكومات الذين يواجهون صعوبات في إحداث التحول اللازم لتحقيق التنمية المستدامة. فمن السهل جدا على المسؤولين الحكوميين إضفاء مزيد من التعقيد على الإدارة العامة ولكنهم يعجزون عموما عن التعامل مع ذلك التعقيد والتقليل منه. ويتمثل أحد النُهج التي يمكن اتباعها في أن ”يحسن“ القادة طريقة إعلام المواطنين بالأهداف المتوخاة من السياسات العامة من أجل الارتقاء بتقديم الخدمات العامة. وفي الوقت ذاته، يتعين على مسؤولي الإدارة العامة أن يكفلوا اعتماد البرلمانات لأهداف السياسات العامة التي يسعون لتحقيقها، مثل الأهداف الإنمائية للألفية، وإدراج تلك الأهداف في أُطر السياسات الوطنية وحتى المحلية، إن أمكن.
	16 - ومضى يقول إنه لا بد من توجيه الأطراف الخاضعة للمساءلة والمكلفة بالتنفيذ، وتحديدها بوضوح. ولا بد من وضع رؤية طويلة الأجل فيما يخص التنمية المستدامة. لذا، يتعين على مسؤولي الإدارة العامة تحمل المسؤولية عن إسداء النصح وتقديم الخيارات للقادة السياسيين الذين يتعرضون لضغوط شديدة من وسائط الإعلام التي تطالب بنتائج في الأجل القصير. ويطرح هذا عقبة أمام مسؤولي الإدارة العامة الذين كثيرا ما يجهلون استخدام البيانات المتاحة وغيرها من أدوات صنع القرار في توجيه عملية صنع السياسات. وقد لا تلقى ”الابتكارات“ الجديدة أو التغييرات البسيطة التي تطرأ على التكنولوجيا ترحيبا كبيرا لديهم. وعلاوة على ذلك، ورغم الدعوات المنادية بالديمقراطية، كثيرا ما يكون توفير الدعم ضروريا لتنفيذ الاستراتيجيات والمنهجيات القائمة على المشاركة تنفيذا فعالا لكفالة مشاركة أصحاب المصلحة مشاركة مجدية.
	17 - وعرض لموضوع المخاطر، فقال إن هناك أدوات ممتازة تُستخدم لتقييم المخاطر، ولكن استخدامها غالبا ما لا يكون متسقا. فإدارة المخاطر تنطوي على تحديد وتقييم النتائج المحتملة المترتبة على اتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءات، فهي عنصر ملازم للتنمية المستدامة وثمة مخاطر ترتبط بالإخفاق في تحقيق التنمية المستدامة وفي تقييم المخاطر. وذكر أنه يجب على الحكومات النظر في إنشاء وظيفة من وظائف الرتب العليا ”لكبير موظفي إدارة المخاطر“ يتولى شاغلها قياس المخاطر وإدارتها في جميع القطاعات الحكومية. واختتم كلامه قائلا إن الحكومات والمنظمات الدولية يجب أن تضع حدا للسلوك المؤسف المتمثل في حجب إرث الإدارات السابقة وإنجازاتها أو تنحيتها جانبا فور تولي حكومة جديدة زمام السلطة. فهذا إهدار للموارد التي يستثمرها البلد ومناف لجوهر بناء القدرات. فبدلا من ذلك، يجب إجراء دراسة متأنية وتقييم ذكي لما يمكن إثراؤه والبناء عليه أو تحويله. ويجب أن تسعى الإدارة العامة إلى إحداث التغيير الذي يحسن تحقيق أهداف مستدامة لا إحداث تغيير لمجرد التغيير.
	18 - وعرضت السيدة أوديت رامسنغ الورقة التي أعدتها عن تنشيط الروح المهنية والمعنوية في الخدمة العامة في أفريقيا (E/C.16/2014/4). وقالت إن مع اقتراب عام 2015، يكثر النقاش والتحليل اللذان يركزان على التقدم المحرز فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية وعلى خطة التنمية لما بعد عام 2015. ولاحظت أن على الرغم مما تحقق من نجاحات واضحة، فإن الإنجازات متفاوتة، ولا سيما في أفريقيا. ويمكن استخلاص دروس كثيرة من تجارب العقد الماضي. وستكون المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات في سياق يختلف اختلافا بالغا عن سياق العقد الماضي.
	19 - ففي أفريقيا، يُنظر إلى الخدمة العامة باعتبارها قاطرة تحقيق التنمية. فقد نفذت الحكومات خطة التنمية المستدامة من خلال ما لديها من موظفين ومن أجهزة خدمة عامة. ويمكن النظر إلى صلابة تلك الأجهزة في أفريقيا والسمات العامة لموظفيها من منظور الإصلاحات المختلفة المنفذة. ويمكن القول إن الخدمة العامة في حقبة ما بعد الاستعمار احتلت مكان الصدارة، وبأنها تأثرت بموجات من الإصلاح المستمر والثابت. وبالتالي، باتت أجهزة الخدمة العامة قادرة على الاضطلاع بالمهام التي تنطوي عليها استحقاقات عام 2015، وانتقلت المناقشة بالفعل إلى خطة التنمية لما بعد عام 2015. والسؤالان المطروحان هنا هما: هل أجهزة الخدمة العامة مستعدة للتعامل مع خطة التنمية لما بعد عام 2015؟ وكيف يفكر موظفو الحكومة وهل يمتلكون الروح المطلوبة وأنماط السلوك والمحفزات اللازمة لإنجاز خطة التنمية المستدامة؟
	20 - وأشارت إلى أن الأهداف الإنمائية للألفية قدمت رؤية مؤثرة، ولا شك أن خطة التنمية لما بعد عام 2015 ستفعل الشيء نفسه. غير أن تنفيذ تلك الرؤية يتطلب وجود موظفين حكوميين نشطين ومتحمسين. وثمة أسئلة مهمة لا بد من طرحها: فهل يولَى اهتمام كاف لعمليات إدارة التغيير وثقافة التغيير التي يتعين خلقها للنهوض بنوع الخدمة العامة اللازم لهذه الرحلة الجديدة، ولنوع موظفي الحكومة المطلوب للتصدي لهذا التحدي الجديد؟ والأهم من ذلك هو أن مسألة التنفيذ تثير أسئلة بشأن السبل التي يمكن من خلالها لأجهزة الخدمة العامة أن تبني القيادات والقدرات والروح المعنوية لمجابهة التحديات الجديدة، ولا سيما من حيث وجود ثقافة المؤسسات التي تتطلبها خطة التنمية المستدامة. [انظر E/C.16/2014/4، الموجز].
	21 - وفي المناقشة التي تلت، أشارت اللجنة إلى أن الجهود الرامية لتحويل المؤسسات العامة عادة ما تكون غير محايدة. لذا يتعين التفكير في الأطراف التي ستكون مصالحها مهدَّدة بالتوازي مع مختلف مسارات الإصلاح، وبخاصة بسبب تزايد تعقيد إدارة الحكومات. ومن المرجّح أن يكون هناك فائزون وخاسرون نتيجة لهذه الإصلاحات. وفي حين لا يمكن للحكومات أن تتخلى، بحسن نية، عن مسؤوليتها عن النهوض بالمصلحة العامة وحمايتها، فإن اتباع نهج متوازن إزاء التنمية المستدامة يعتمد على مراعاة مصالح جميع المواطنين، وفي هذا الصدد، يكتسي التشاور والمشاركة والتعاون أهمية حاسمة. ويثير تسيير هذه العمليات تحديات في جميع أنحاء العالم ولكنها تثير صعوبات خاصة في البلدان التي تواجه مشاكل لتحقيق التنمية. ولهذا ينبغي إيلاء اهتمام خاص لإشراك الأميين والفئات المحرومة في جهود الإصلاح. 
	٢٢ - وفي بعض الحالات، يؤدي تفادي المخاطر من قِبل المشرفين على الإدارة الذين يواجهون مطالب متضاربة إلى بقاء الأوضاع على حالها. وفي حالات أخرى، عندما تكون هناك مساعٍ بالفعل لتنفيذ خطط إصلاحية، يطغى الفساد والسعي إلى الإثراء على الإدارة العامة، وتدخل الجهات المعنية في منافسات، دون أي اعتبارات أخلاقية، لجني أقصى قدر من أموال السلطات الحكومية ومن عطائها. وقد يساعد وضع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة المفصّلة، بما يتواءم مع الواقع الوطني والأولويات الوطنية، التي يمكن أن تراعيها القيادة السياسية على أعلى مستوى، على التصدي لهذه المشاكل. ويجب على الالتزام السياسي أن يخفف من حدة التهديدات التي يواجهها رؤساء الوحدات الإدارية الذين قد يشعرون بالقلق من احتمال فقدان وظائفهم إذا بُذلت جهود إصلاحية كبيرة ومُنيت بالفشل. ويجب أن يقترن تحديد أهداف التنمية المستدامة بإجراء تعديلات على الميزانية تعكس الأولويات السياسية التي تقف وراء عملية التحوُّل اللازمة. وفي الوقت نفسه، قد يتعيّن فرض حدود زمنية لشغل المناصب وإجراءات سحب ثقة من السياسيين في النظم الديمقراطية للحد من احتمال مواجهة نفس المشاكل الناجمة عن قلة الحماسة وعدم النـزاهة في صفوف الممثلين السياسيين. 
	٢٣ - وقد أثيرت في هذا الصدد مسألة مواصلة السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية ذات الأولوية وبناء القدرات المؤسسية. واقتُرح اتباع ممارسة تعيين أمناء دائمين كطريقة للتحييد السياسي للإدارة العامة. ولكن هذه الممارسة لن تكون فعالة إذا أعطى شاغلو هذه المناصب الدائمة الأولوية لمصالحهم السياسية والشخصية. وقُدِّم اقتراح لاستخدام أدوات تقييم للأداء المؤسسي كوسيلة لتركيز الانتباه مجددا على نتائج السياسة العامة التي سيُساءل عنها الرؤساء الإداريون. وينبغي لهذه النتائج أن تلبي احتياجات المواطنين، على سبيل المثال في مجالات الصحة والتعليم، والمياه، والاستفادة من الهياكل الأساسية وغيرها من الاحتياجات الأساسيات التي تؤثر على مستوى المعيشة وعلى التماسك الاجتماعي. 
	٢٤ - ويتطلب اتخاذ إجراءات إيجابية في مجال التنمية المستدامة أن تخضع الثقافة المؤسسية وحتى الثقافة التنظيمية إلى عملية تحوُّل تتخذ، على سبيل المثال، شكل ممارسات قيادية تحترم القيم. وتبيَّن أن التدابير الهادفة إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين وزيادة التنوع في المنظمات، ولا سيما في المناصب القيادية، أدت إلى زيادة المرونة وسرعة الأداء، وإلى رفع مستويات القدرة الإنتاجية. ولهذا يمكن اعتبار السعي إلى تحقيق مجموعة من التدابير الرامية إلى كفالة تعزيز المساواة بين الجنسين ممارسة يوُصى بها لتحقيق خطة التنمية المستدامة في المستقبل. 
	مناقشات الأفرقة المواضيعية

	٢٥ - قسَّمت اللجنة نفسها إلى ثلاثة أفرقة خلال اجتماعين لإتاحة فرصة لدراسة المواضيع الفرعية للدورة بعمق أكبر ولتبادل الآراء بشأنها قبل استئناف الجلسة العامة. 
	تعزيز القدرات الوطنية والمحلية في مجال إدارة التنمية المستدامة
	٢٦ - قام فريقٌ أول بدراسة الموضوع الفرعي المعنون ’’تعزيز القدرات الوطنية والمحلية في مجال إدارة التنمية المستدامة‘‘. وأشار الفريق، خلال المناقشة التي أجراها، إلى أن تطلعات المجتمع الدولي المتعلقة بالتنمية المستدامة تستوجب إرساء حكم رشيد في جميع البلدان وعلى جميع المستويات، بحيث يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك الإدارات والسلطات المحلية. ويكمن أحد التحديات في تحديد التحسينات التي يجب إدخالها على أساليب الحكم والتي يمكن تحقيقها عبر خطوات مستقلة مع التسليم في الوقت ذاته بأن المهام العاجلة تختلف باختلاف السياقات. وينبغي لبناء القدرات أن يرتبط بأهداف محددة وهو سيعتمد على نوعية آليات الحوكمة وعلى نظرة الرأي العام للحكم. 
	27 - ولا يمكن الفصل بين السياسة الإنمائية وإدارة التنمية لأن السياسات الفعالة تستوجب هياكل إدارية مناسبة لتنفيذها. فعلى سبيل المثال، السياسة الجيدة نظرياً قد تفشل عملياً إذا لم تتمكن قدرات الحوكمة من منع مصالح الجهات النافذة من الاستيلاء على السلطة دون تحقيق النتائج التي ينشدها المجتمع أو دون تعزيز التنمية المستدامة. وتتطلب الإدارة المحوِّلة التفكير من خلال العلاقة بين السياسة الإنمائية وإدارة التنمية، واعتماد أولويات للسياسة العامة يتم تنفيذها بعناية وبالكامل. ويمكن أن يساعد إدخال مجموعة من التحسينات التدريجية في قدرات الحوكمة التي تتيح التنفيذ الفعال للسياسات الإنمائية المتغيرة على استدامة التنمية وتمكين المجتمع من الاهتمام بالتنمية الاجتماعية وبناء القدرات على نطاق أوسع. 
	28 - ولا يكمن أحد التحديات الرئيسية في ما ينبغي القيام به من حيث مضمون السياسات وإنما في كيف ينبغي أن يتم ذلك ومع أي جهة من حيث طبيعة العملية، وفي أي مكان ينبغي أن يحدث ذلك. ويصف مفهوم ’’الحوكمة التجريبية‘‘ إشراك الجهات المعنية في تحديد الأهداف العامة، مع إفساح المجال أمام بعض الاستقلالية، وتوفير حيز لاختبار سبل أفضل لحل المشاكل المحلية، وقيام الوحدات المحلية بالإبلاغ عن أدائها بانتظام عن طريق استعراض النظراء، وتقييم الأهداف في ضوء الدروس المستفادة أثناء تنفيذها وإعادة النظر فيها. ومن السمات المميزة لهذا المفهوم ممارساته غير البيروقراطية، وعملية التعلم التي يتضمنها إلى جانب أشكال جديدة من المساءلة. ولا يمكن تطبيق جميع المقترحات والنهج على كل البلدان. وينبغي لكل بلد أن يكون قادرا على اختيار الأهداف المناسبة له وأن ينفذ الاستراتيجيات ذات الصلة بها على الصعيدين الوطني والمحلي. 
	29 - واقترُحِ أن تتمثّل الخطوة الأولى في تحديد المشاكل التي يجب معالجتها وأشير على الحكومات بالتركيز على الأولويات التي من شأنها أن تغير حياة الناس بشكل جذري. وكخطوة تالية، يمكن تشجيع الحكومات على العمل على حل هذه المشاكل، ولا سيما تحديد ومواجهة التهديدات التي تعترض الحوكمة، والعمليات التي ينبغي تحسينها، والقدرات اللازمة لتنفيذها. وأشير أيضا إلى ضرورة اعتماد عملية شفافة عند تحديد المجالات التي تحتاج إلى أنشطة بناء القدرات وكذلك في نهج واستراتيجيات ومنهجيات التنفيذ (”كيف“). وجرى التشديد أيضا على أهمية وضع معايير مرجعية وعلى أهمية وضوح عملية توزيع المهام والولايات الموكَلة إلى الأطراف المعنية. ويمكن أن تقدم مؤسساتٌ عليا مستقلة معنية بمراجعة الحسابات ومؤسساتُ رقابة مستقلة أخرى إسهاما كبيرا في رصد أداء القطاع العام من حيث تحقيق الأهداف الإنمائية، وفي المساءلة عن هذا الأداء.
	30 - وتمثِّل مشاركة المرأة واضطلاعها بدور قيادي في القطاع العام عنصرين هامين من عناصر بناء القدرات ويمكن تحسينهما بوسائل مختلفة مثل ممارسة ضغط دولي للدفاع عن الالتزامات الدولية، ونشر المعلومات عن الاتفاقيات ذات الصلة بوضع المرأة وحقوقها، والتشجيع على قيام أعلى سلطة في الدولة ببلورة رؤية واضحة وقوية في هذا الصدد، ودعم مجتمع مدني حسن التنظيم، وتهيئة بيئة مؤاتية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك باتخاذ تدابير تكفل إحراز تقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وبناء القدرات، وإعداد قواعد بيانات عن المرأة في القطاع العام، وإقامة شبكات علاقات. وجرى التشديد أيضا على أهمية شمولية المشاركة في جماعات الشعوب الأصلية مما يجعل المرأة تشعر بقوة بأنها تمسك بزمام الأمور وتشارك في القيادة تحقيقا للأهداف المرجوة. ويمكن أن تشمل مجموعةٌ من الاستراتيجيات الهادفة إلى تمكين المرأة التصدي للمعايير الاجتماعية والمؤسسات التي تكرِّس التمييز ضد المرأة، وكذلك قواعدَ بيانات بشأن المرأة في القطاع العام لتعقُّب النفقات الحكومية بحسب الجنس ومبادرات أخرى. ويمكن أن تستفيد الحكومات من توفير أطر ونماذج تمكينية لإشراك المواطنين. وفي هذا الصدد، جرى التشديد على أن التعلم بالممارسة نهجٌ فعال. 
	31 - أما في ما يتعلق بالتعاون، فينبغي تحديد دور الجهات الفاعلة من غير الدول بوضوح في كل مرحلة. وإذا كان التعاون وسيلة للإنتاج المشترك، ينبغي عندئذ طرح أسئلة من قبيل ’’على أي مستوى؟‘‘ و ’’لماذا؟‘‘ و ’’بماذا؟‘‘ و ’’متى؟‘‘. ولا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة إلا في إطار السياق المحدد لكل بلد. وينبغي تحديد نقطةٍ نهائية للكفاءة ونقطةٍ استراتيجيةٍ للمساءلة في عملية التعاون. ويكتسي رسم تلك الحدود أهمية بالغة لنجاح التعاون واستمراره. 
	تعزيز القيادة والابتكار وإدارة المخاطر من أجل تحقيق التنمية المستدامة
	٣2 - قام فريق ثانٍ بدراسة الموضوع الفرعي المعنون ’’تعزيز القيادة والابتكار وإدارة المخاطر من أجل تحقيق التنمية المستدامة‘‘. وأشار الفريق خلال المناقشة التي أجراها إلى أن التغيير والتحسين يعتمدان على التكنولوجيا ولكن هناك عقبات تحول دون اعتمادها. وفي هذا الصدد، كثيرا ما تُعزى المقاومة التي يبديها المسؤولون والمشرفون الإداريون إلى عدم فهمهم للإمكانيات التي يتيحها تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولذلك ينبغي توعية المديرين في القطاع العام بهذه المسألة، ويجب أن تتاح لهم فرص للتعلُّم والتدريب في هذا المجال لكي يتسنى إشراكهم بفعالية في ممارسات الحوكمة المحوِّلة كي يضطلعوا بدور فعلي فيها بكل ثقة، مما يؤدي إلى تحسين عمليات الإدارة العامة، والارتقاء بتقديم الخدمات إلى مستوى الكفاءة والفعالية اللتين يتيحهما استخدام التكنولوجيا. ففي الواقع، يمكن أن يُنظَر إلى التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كشرط مسبق للنجاح في اعتماد وتنفيذ الابتكارات. وفي الوقت نفسه، شددت مجموعة مختارة من التجارب المتصلة بالإدارة العامة في أوروبا على أهمية تحديث الأطر المؤسسية والقانونية من أجل استيعاب التكنولوجيا الجديدة. وبالفعل ينبغي للقوانين والأنظمة أن تسترشد بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدلا من إعاقتها كما هو الحال في العديد من البلدان. 
	33 - وكانت البيانات الحكومية المفتوحة من بين المسائل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تستدعي الاهتمام. وسيكون من المفيد التفكير في كيفية تعزيز القدرات المؤسسية، من خلال تنمية الموارد البشرية، من أجل تلبية الحاجة إلى شمولية المعلومات وانفتاحها. ونظرا إلى ضرورة الإلمام بالتكنولوجيا، ينبغي إعادة النظر في المناهج الدراسية في الجامعات وفي المعاهد الثانوية بهدف تحسين المهارات الرقمية في المجتمعات. وفضلا عن ذلك تثير ’’البيانات الضخمة‘‘ تحديا آخر تواجهه الإدارة العامة وهو يتطلب إيجاد حلول مناسبة. ويمكن أن يعود استخدام هذه البيانات بالفائدة على التنمية المستدامة، حيث أنها ستتيح عرض صورة أكمل عن الوضع بإسنادها التحليل الذي يتطلبه ذلك إلى بيانات، وحتى إلى أدلة ربما، تشمل البعد الاجتماعي للسياسات العامة. 
	34 - وتكتسي عقلية القادة السياسيين أهمية بالغة في السياسة العامة وتمثِّل عاملا رئيسيا في عمليات الإصلاح. وقد أشيرَ إلى أن الإجراءات الحازمة والمركِّزة على النهوض بالمرأة حققت في بعض البلدان المساواة في عدد الرجال والنساء في البرلمان، بما في ذلك على مستوى الوزراء. ويمكن رؤية التأثير الإيجابي الذي تركته القيادات القوية والسياسات الجيدة التصميم، في المجالات المحددة للمسؤوليات، في العديد من الحالات العملية، على سبيل المثال في إطار تحسين جودة الهواء في المدن، وإدارة الموانئ، وتمويل الهياكل الأساسية للسكك الحديد. وكان أثر كل المبادرات المذكورة على الميزانية إما معدوماً أو إيجابيا. وأُحرزت نتائج باستخدام الموارد المتاحة بفعالية ودون أي زيادة في النفقات العامة.
	٣٥ - وجرى التشديد أيضا على ضرورة التأكيد على التغيير التنظيمي وأساليب إدارة التغيير ضمن الإدارة العامة. وكان إشراك أصحاب المصلحة مهما أيضا، ولكن ينبغي للمؤسسات أن تعد نفسها لإشراك المواطنين، وتوسيع نطاق المشاركة، وضمان إدخال التعديلات الملائمة على الأطر المؤسسية من أجل إتاحة أنماط جديدة من التعاطي. 
	٣٦ - وبرزت في المناقشة أيضا مسائل تغير المناخ، وتمويل تدابير التخفيف منه والتكيف معه، والمؤسسات المخصصة بالمقارنة مع المؤسسات الدائمة، وإدارة المخاطر، والبطالة في أوساط الشباب، وتنفيذ الإصلاحات من أجل استعادة الثقة في الحكومة، والدور الذي تقوم به وسائط الإعلام الاجتماعية. ويتطلب تعقيد المسائل التي ينبغي أن تتناولها الإدارة العامة أولا وقبل كل شيء أن تتمتع قيادات الحكومة والمسؤولين فيها بالقدرة على تقدير اتساع نطاق الشواغل، والتركيز الدقيق على الأولويات مع الموازنة في الوقت نفسه بين المخاطر، واتخاذ القرارات بشأن الشواغل المترابطة التي تعنى بها السياسات العامة. وفي المقام الأول، تلزم مواءمة قدرات الإدارة العامة مع الأهداف الإنمائية الوطنية، بما في ذلك الأهداف القائمة على الالتزامات الإقليمية والدولية، وذلك بالنظر إلى الترابط المتزايد بين التأثيرات المحتملة للسياسات المحلية على البلدان الأخرى. ويتعين إرساء الرصد والرقابة ضمن المؤسسات من أجل تتبع تنفيذ التدابير، واتخاذ تدابير تصحيحية عند الاقتضاء، وتحسين وضع السياسات. 
	تنشيط الاحترافية ورفع الروح المعنوية في قطاع الخدمة العامة

	٣٧ - بحث فريق ثالث الموضوع الفرعي ”تنشيط الاحترافية ورفع الروح المعنوية في قطاع الخدمة العامة“. ولاحظ الفريق أنه لكي تتمكن الإدارة العامة من التصدي بفعالية لتحديات التنمية المستدامة، من الضروري تنشيط الاحترافية في الخدمة المدنية، أي تنشيط ”روحها“ بتشجيع سيادة القانون، ومبادئ العدالة، والمساواة، ونكران الذات، والابتكار وما شابه ذلك، والقيام بذلك على نحو يتماشى مع الثقافة الوطنية والسياق الوطني. والخدمة العامة ليست مهنة عادية، ولذلك يلزم تعزيز الاحترافية فيها، ولا يتحقق ذلك فقط بالمحافظة على أفضل موظفي الخدمة العامة عن طريق الحوافز المتنوعة، بل أيضا برعاية مكانة الإدارة العامة وتعزيزها من خلال اتّباع سياسات فعالة في الاختيار والتعيين، واتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة ورصد الأداء على نحو فعال. 
	٣٨ - وكانت هناك شواغل مختلفة تتعلق بقدرة الإدارة العامة على التصدي للتحديات الإنمائية المعاصرة. ويمكن تقسيم هذه الشواغل إلى ثلاث مجموعات: تلك المتعلقة بالأداء الفردي لموظف الخدمة العامة؛ وتلك المتعلقة بمستوى الأداء المؤسسي؛ وتلك المتعلقة بالبيئة الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية العامة التي تعمل الإدارة العامة ضمنها. وبوجه عام، رغم الحاجة الماسة إلى الإصلاحات في الإدارة العامة من أجل معالجة التحديات الجديدة في مجال التنمية في فترة ما بعد عام 2015، من الضروري أن تهدف هذه الإصلاحات إلى التقدم نحو تحقيق الأهداف الواردة في الخطط الإنمائية الاستراتيجية الوطنية وتتواءم مع هذه الأهداف. وتعتبر الحوكمة القوية والفعالة شرطاً مسبقاً لمعالجة مشكلات مختلفة وللتغلب على تحديات التنمية المستدامة بسياقها الواسع. 
	٣٩ - ولا بد من إيلاء مزيد من الاهتمام لتنمية رأس المال البشري لكي تحقق الإدارة العامة أهداف التنمية المستدامة، في حين يُعتبر الاندفاع والاحترافية من العناصر الأكثر أهمية. ويتعين توجيه اهتمام خاص إلى تنشيط روح الابتكار لدى موظفي الخدمة العامة. وفي هذا الصدد، تعد القيادة والالتزام في مجال السياسة العامة أمرين ضروريين للغاية ولا غنى عنهما، لأنهما يحددان قيم الخدمة العامة. 
	٤٠ - وجرى التشديد على أهمية عدم إهمال الجوانب الأخلاقية لإضفاء الاحترافية على الخدمة العامة، وما يتصل بها من التدريب وإعادة الاعتماد. وتعد مسألة المعايير الأخلاقية من المسائل الآنية، مما يفسر تزايُد أهمية الأخلاقيات ومدونات قواعد السلوك. ومن المهم في هذه العملية تنمية رأس المال الاجتماعي عن طريق تبني التعليم المستمر في مجال الخدمة العامة، سواء كان تعليما عاما أو مهنيا، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسات التدريبية. 
	٤١ - ويعتبر التوافق السياسي الشامل لجميع القطاعات في ما يتعلق بدور الإدارة العامة في تنفيذ الخطة الإنمائية الوطنية أمرا حيويا، وبالتالي، يتعين النظر إلى إضفاء الاحترافية على الخدمة العامة على أوسع نحو ممكن ومن جانب جميع الأطراف المعنية السياسية والإدارية وفي سياق البيئة الوطنية. ويتعين تطبيق مبدأ شغل الوظائف على أساس الكفاءة وكذلك مبادئ النزاهة وإدارة المواهب تطبيقا متسقا في عمليات تعيين أفضل موظفي الخدمة العامة وأعلاهم همة، واختيارهم وترقيتهم والاحتفاظ بهم. 
	٤٢ - وأفيد بأنه عند توجيه انتقاد أو لدى ميل الجمهور بوجه عام إلى التقليل من قيمة الإدارة العامة، ينبغي أن تكون الاستجابة هي تعزيز الاحترافية والروح المعنوية والأخلاقيات في هذا المجال، والحفاظ على حياد هذه الإدارة ونزاهتها وكذلك قدرتها على تقديم الخدمات الجيدة النوعية بشكل منصف. ومن الضروري أيضا تعزيز الدور الذي تضطلع به الحكومة في المجتمع بوصفها المؤسسة الأساسية الأكثر أهمية، ولقدرتها على التصدي للتحديات المشتركة والنهوض على نحو فعال بمصالح الموظفين الحكوميين من أجل الارتقاء بسمعة الخدمة العامة وتعزيز احترامها. 
	٤٣ - وجرى التسليم بأنه بالنظر إلى وجود عدد محدود من الممارسات الناجحة في العديد من البلدان، بات من الصعب الربطُ بين التطوير الوظيفي من جهة، والأداء من جهة أخرى، وتطبيقُ مبدأ الاعتراف بكفاءة الموظفين على أساس أدائهم في الخدمة العامة. وتساعد في إدارة الأداء على الدوام الآلياتُ الفعّالة للمساءلة في مؤسسات الإدارة العامة والانفتاح على تقبُّل الرصد من جانب المجتمع. غير أن تطبيق آليات الرصد والمساءلة يجب أن يراعي دائما التنوع الثقافي. 
	المناقشة العامة المستأنفة 

	٤٤ - بدأت المناقشة العامة المستأنفة للبند 3 من جدول الأعمال بشأن تحويل الإدارة العامة من أجل التنمية المستدامة بالتفكير في مسألة الحوكمة للتوسع العمراني المستدام. ودعت الرئيسةُ فرانك زيرونيان، أستاذَ ممارسة الحوكمة في كلية السياسة العامة بجامعة كاليفورنيا وممثل رابطة الحكومات في جنوب كاليفورنيا، لكي يطلع الحضور على تجربته في التوسع العمراني المستدام. 
	٤٥ - وأشار السيد زيرونيان إلى أن نحو 51 في المائة من سكان العالم يعيشون اليوم في المدن. ويتوقع أن يرتفع هذا العدد في عام 2030 إلى 70 في المائة، سواء نتيجة تنقل الأشخاص من الريف إلى المدن، ولانتقالهم من مدن الأطراف إلى وسط المدينة، كما هو الحال بالنسبة لكاليفورنيا. وسيكون من المهم للغاية أن يأخذ صانعو السياسات المحليون هذا التوجه في الاعتبار عند قيامهم بتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات التي تتناول التنمية الاقتصادية، ونوعية الحياة، والوظائف، والتعليم، والاستدامة البيئية، والنقل، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة القائمة على المشاركة، والسكن الميسور التكلفة. 
	٤٦ - وتعد خطط التنمية على الصعيد المحلي الموضوعة بالتعاون مع المجتمعات المحلية من الآليات التي أثبتت أهميتها في هذا الصدد. وبوجه عام لا يمكن تغيير مدينة بالجملة. وبدلا من ذلك، ينبغي الاعتماد على سلسلة من ”المكاسب الصغيرة“ التي تظهر نتائجها بسرعة، مع إشراك المجتمعات المحلية عن طريق المعلومات، والمشاورات، والشراكات، والتمكين، كما حدث في سنغافورة ومكسيكو سيتي وملبورن وأماكن أخرى. وبدأت جنوب كاليفورنيا بمكافحة آثار التوسع العمراني مثل الاختناقات المرورية، ورداءة جودة الهواء، واختلال التوازن بين نسبة الوظائف إلى المساكن، وذلك عن طريق تشجيع التطوير العمراني حول عقد العبور الرئيسية؛ والأخذ بمبادرة للاستدامة تركز على الإسكان، واستخدام الأراضي، وجودة الهواء، والتنمية الاقتصادية، وحركة السلع والأشخاص، واستخدام ”مقاييس بشرية“ في التصميم المُدني، وممارسات البناء المستدام، والطاقة المتجددة، وغيرها من العوامل. وفي المقام الأول يتوقف نجاح التوسع العمراني على فعالية وضع السياسات، وعلى تمكين المجتمعات من خلال اتخاذ القرارات على نحو يتسم بالديمقراطية والتعاونية ويخلو من الإقصاء. 
	٤٧ - وعلق أعضاء اللجنة أنه، بالنظر إلى اتجاهات التوسع العمراني، يمكن أن يتوقع المرء خلال 25 سنة انتشار أنماط حكم المدن الكبرى. وأثار هذا عددا من الشواغل التي يتعين أخذها في الحسبان في خطط الاستدامة. فعلى سبيل المثال، كان من الشواغل التي أعرب عنها أن الثروة، بل وحتى الخدمات الصحية والثقافية وغيرها تميل للتركز في مراكز المدن الكبرى، مع تهميش الأطراف. واعتُبر توزيع السلطة والموارد المالية مسألة أخرى يلزم تناولها على نحو يرضى به أصحاب المصلحة. 
	٤٨ - وفي وقت لاحق، عُرِضت الملاحظات الرئيسية الناشئة عن المناقشات المواضيعية تمهيدا للنظر فيها. ووافقت اللجنة بشكل عام على تقييمات أفرقة المناقشة الثلاثة، وقدمت ملاحظات إضافية. 
	٤٩ - وأبرزت اللجنة ضرورة تشجيع حوكمة تحقق التحول باعتبار ذلك أحد التحديات ذات الأولوية للتنمية المستدامة، مع تشديدها في الوقت نفسه على بناء القدرات من أجل دورها الاستراتيجي في تشجيع الحوكمة. ويجب أن يقوم بناء القدرات، قبل كل شيء، على إدماج جميع أبعاد الحوكمة، والقيادة، وتشجيع تمكين المرأة، والنهج القائم على المشاركة من القاعدة إلى القمة، بما في ذلك كفالة الحكم الذاتي المحلي وإشراك أصحاب المصلحة. 
	٥٠ - وفي هذا الصدد كرست اللجنة جزءا كبيرا من المناقشات للدور الحاسم الذي تضطلع به الإدارة العامة وموظفو الخدمة العامة، وكذلك للحاجة الملحة إلى تنشيط الخدمة العامة وتعزيز الدور الذي تضطلع به في المجتمع إلى جانب تحسين الحوكمة والمؤسسات. ويلزم حدوث تغيير في العقلية، يشمل إضفاء الاحترافية على الخدمة العامة، لتحقيق تأثير إيجابي على الثقافة الاجتماعية في القطاع العام من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ويعد التعلم من الأمور الأساسية لتحسين أداء القطاع العام، بما في ذلك التعلم من حالات الفشل. 
	٥١ - ومن أجل التنفيذ الفعال، تبيَّن للجنة أن المواءمة بين الموارد الكافية والأهداف المنشودة، بما في ذلك على الصعيد المحلي، أمر لا غنى عنه من أجل النجاح في تنفيذ وتحقيق الحكم الذاتي المحلي، ومن أجل الإنجاز الناجح لمشاريع التنمية المستدامة مثل الصندوق الأخضر. وأشير إلى حالات فعلية حدث فيها مثل هذا التحول في أفريقيا، لأن عملية التحول تتوقف إلى حد كبير على التمويل. وتشمل العناصر الهامة الأخرى التي تسهم في عملية التنفيذ من أجل التنمية المستدامة آليات التشخيص الشامل والتقدير والتقييم والمساءلة الشفافة. 
	٥٢ - وبصفة عامة، وفي السياق الخاص لفترة ما بعد عام 2015، جرى التأكيد على أهمية الابتكار، ويشمل ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأفيد بأن الابتكار يتم على كافة الصُعُد، ويشمل بصفة خاصة الابتكار على الصعيد المحلي. وبوضع المناقشة بشأن الابتكار في منظورها الصحيح، والتسليم في الوقت نفسه بحدوث ابتكارات هامة في المجتمع، أكدت اللجنة على أهمية الدور المركزي الذي تقوم به الحكومة وإطارها التنظيمي، بإشارتها في بادئ الأمر إلى الحالات التي تمولها الحكومة مثل نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الطاقة. وعلى نفس المنوال، ورغم تأكيد اللجنة على الدور الذي يقوم به المجتمع والثقافة المجتمعية والتعاون مع أصحاب المصلحة، لفتت الانتباه إلى ضرورة وجود حكومة قوية تبث النشاط في الروح المعنوية لموظفيها العاملين في الخدمة العامة. 
	٥٣ - وأشير أيضا إلى أن أحد العناصر الأساسية للتنفيذ الفعال هو القدرة على تعريف وتنفيذ أهداف محددة من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
	٥٤ - وفي ما يتعلق بدور الأمانة العامة، يلزم تعزيز بناء القدرات في مجال الخدمة العامة، مع إيلاء الاهتمام للاحتياجات الخاصة بكل بلد. وجرى تشجيع توفير فرص التدريب المقدمة من الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، تعتبر الأمور التالية هامة أيضا: المساعدة في تحقيق المواءمة الصحيحة بين البرامج التدريبية للمشاركين المناسبين، وتطبيق استراتيجيات التعلم المناسبة، والمنهجيات والأدوات المستخدمة لتدريب موظفي الخدمة العامة، ورصد نتائج هذه الإجراءات التدريبية. وبالإضافة إلى ذلك، سُلط الضوء على نشر المعلومات باعتباره أحد المجالات الهامة لإسهام الأمم المتحدة في بناء القدرات. 
	٥٥ - وتشمل المسائل الأخرى التي أثيرت أثناء المناقشة العامة، والتي قامت اللجنة والمراقبون بتسليط الضوء عليها لأهميتها ما يلي: مدونة لقواعد السلوك وإمكانية قيام الأمانة العامة بصياغتها، وبناء الثقة باعتباره شرطا أساسيا من أجل بناء القدرات وتعزيز احترافية موظفي الخدمة العامة، والتنمية الاقتصادية باعتبارها عاملا من عوامل التنمية المحلية والحكم الذاتي، والعمل في الوقت المناسب على إعداد خريطة طريق وجدول زمني للتحول.
	الاستنتاجات والتوصيات بشأن إحداث تحوّل في الإدارة العامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة

	56 - اتفقت اللجنة بقوة مع الرأي القائل بأن الحوكمة، وسيادة القانون، والمؤسسات الكفء هي في آن واحد نتائج وعوامل تمكين تنهض بركائز التنمية المستدامة الثلاث جميعها، وبخطة التنمية لما بعد عام 2015. وشددت اللجنة أيضا على أن وسيلة التنفيذ عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أنها تتعلق بالمؤسسات المسؤولة عن تنسيق وتنظيم وتنفيذ استجابات السياسات العامة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي الوقت ذاته، ينبغي أن تترجم كل أهداف التنمية المستدامة في المستقبل وأن تكيف على المستوى الوطني وفقا لظروف وأولويات كل بلد على حدة.
	57 - ويتطلب إحداث تحول في الإدارة العامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة تعزيز قدرات الحكومة على المستويين الوطني والمحلي. وينبغي ضمان بناء القدرات الكافية لتحديد المخاطر التي يواجهها الحكم، ومعرفة المستوى الأمثل الذي يتعين فيه تنفيذ حل لشواغل السياسة العامة، وإجراء التجارب والتكيف تبعاً للنجاحات وأوجه القصور، وضمان التطابق بين الموارد والمسؤوليات.
	58 - وفيما يتعلق بتشجيع القيادة والابتكار وإدارة المخاطر، ينبغي الاعتراف بأن الإرادة السياسية والقيادة يظلان أمرين حاسمين لنجاح الإصلاح في الإدارة العامة لتكون قادرة على التعامل مع قضايا السياسة العامة ذات الأولوية، والحد من المخاطر في مجالات التنمية المستدامة، والتوسع العمراني المستدام، وتغير المناخ، وبطالة الشباب، ووسائل تنفيذ تلك السياسات. ولتحقيق نتائج ذات قيمة في مجال التنمية المستدامة، تتطلب الأهداف استمرار السياسات وآليات التنفيذ الناجحة على المدى المتوسط والطويل.
	59 - ونظرا لدينامية وتعقيد المطالب التي تزداد صعوبةُ تلبيتِها باستمرار، ينبغي تعزيز المؤسسات العامة من حيث قدرتها على إيجاد بيئة ملائمة للابتكار، ونُهج مرنة، وثقافة تعاونية، وتبادل المعارف وخلقها. وفي هذا الصدد، ينبغي استخدام الوسائل العلمية والتكنولوجية والتحليلية كأدوات لدعم اتخاذ القرار والحد من المخاطر بما يتيح اتخاذ قرارات مبتكرة ترمي إلى الحد من تعقيد إدارة الحكم.
	60 - وتعد التكنولوجيا والحكومة الإلكترونية من وسائل التمكين لحكمٍ أكثر كفاءة وشفافية وتشاركا وخضوعا للمساءلة، وينبغي لهما تحسين عمليات الحكم وسبل تقديم الخدمات العامة. ووفقا لذلك، ينبغي زيادة الوعي والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم الحوافز المناسبة في المؤسسات العامة، لأنها تعتبر شروطا مسبقة للنجاح في تبنّي الابتكار وتنفيذه.
	61 - وفيما يتعلق بتعزيز الكفاءة المهنية والروح المعنوية، يمكن للأمم المتحدة أن تساعد على بدء الحديث عن ضرورة وجود الحكم القوي والفعال اللازم لقيادة الخدمة العامة والمجتمع المدني على حد سواء في السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة. فمن الواضح أن الحكم القوي سيؤدي إلى زيادة الثقة، والإقرار بأهمية الحكومة والخدمة العامة، وسيسهم في إيجاد حلول لمشاكل الإدارة على جميع المستويات، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز الكفاءة المهنية والروح المعنوية في الخدمة العامة.
	62 - وشددت اللجنة على ضرورة تشجيع تبادل المعارف بين مؤسسات التدريب على الخدمة العامة، والجامعات ومعاهد الإدارة العامة، والجمعيات المهنية، ومعاهد التنمية الإدارية ذات الصلة من أجل بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيز الكفاءة المهنية وتحسين الروح المعنوية في الخدمة العامة. وينبغي إعادة تقييم دور هذه المؤسسات في التصدي لتحديات التنمية المستدامة.
	63 - وداخل دوائر الخدمة المدنية، ينبغي تنشيط بناء قدرات القيادة المهنية التي تستهدف مستويات الإدارة السياسية والإدارة العليا على حد سواء. وهذا أمر بالغ الأهمية في صياغة النُّهج الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة. وإذ تقر اللجنة بالحاجة الملحة إلى التحلي بالأخلاقيات، توصي بمواصلة تشجيع المواثيق الإقليمية والوطنية للخدمة العامة، وتقوية الإدارة العامة من خلال تقديم برامج تدريبية فعالة للعاملين في القطاع العام، وتعزيز مدونات السلوك والمعايير والقيم الأخلاقية.
	64 - وتوصي اللجنة بتعزيز تنسيق أنشطة بناء القدرات على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء، وذلك بسبل منها إذكاء الوعي بإعلان باريس بشأن فعالية المعونات، والاستفادة منه لتركيز المساعدات وتخصيص الموارد. وينبغي أيضا رصد أنشطة بناء القدرات وتحديد معاييرها والتدقيق فيها وتقييمها في ضوء الأهداف المعلنة. وعند تقديم المساعدة إلى البلدان في تطوير قدرات الإدارة العامة والخدمة العامة لتحقيق هذه الغايات، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات المحددة لأقل البلدان نموا، والبلدان الخارجة من النزاع، وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية، والبلدان المحدودة الموارد.
	65 - وتوصي اللجنةُ المجلسَ الاقتصادي والاجتماعي، والجمعيةَ العامة، ومؤتمراتِ الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة، بأن تدرج في جميع القرارات وطلبات التزام الأطراف مواصفاتٍ تتعلق بوسائل التنفيذ، تشمل تحديد وسائل التمويل ومصادره، وما يلزم من نقل للتكنولوجيا، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاحتياجات من بناء القدرات، بما يشمل مجالات القيادة والابتكار وإدارة المخاطر. وخلصت اللجنة إلى أن في القرن الحادي والعشرين، لا تتحقق التنمية المستدامة دون مراعاة المخاطر والتكاليف التراكمية والتكييف الهيكلي الناجمة عن تقلب المناخ، بما في ذلك الدور القيادي للمواطنين في هذه العمليات.
	جيم - استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة
	66 - قدمت الأمانة العامة تقريرا (E/C.16/2014/5) يسلط الضوء على الأنشطة الرئيسية المضطلع بها أو المقررة في فترة السنتين الحالية. وتضمنت الجلسة المتعلقة بهذا البند، التي ترأستها مارغريت ساينر، عرضا قدمه رؤساء الفروع الثلاثة في شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 
	الفريق العامل الأولالقدرات في مجال الإدارة العامة: التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية

	67 - أوجز فرع تنمية قدرات الإدارة العامة أهدافه والولاية المنوطة به وبرنامج عمله. وقد أحرز الفرع خلال الفترة 2012-2013 تقدما في أعماله بشأن (1) البحوث وتبادل المعارف المتعلقة بالحكم والإدارة العامة والتنمية؛ (2) التنمية المؤسسية وبناء قدرات الموارد البشرية في الإدارة العامة؛ (3) تقديم الخدمات إلى الهيئات الحكومية الدولية؛ و (4) الاضطلاع بالخدمات الاستشارية في الميدان. وقام الفرع ببناء القدرات في مجال التنمية المؤسسية وتنمية الموارد البشرية، وعزز أعماله المتعلقة بجوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة، وهي المنتَج الرئيسي للشعبة، وواصل تشجيع ونشر الممارسات المبتكرة في الإدارة العامة من خلال الاعتراف بأفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم، وطور أدوات التدريب عبر الإنترنت كوسيلة لتبادل المعارف. وقام الفرع بمهمات ميدانية مختلفة، حيث قدم خدمات استشارية بشأن إصلاح القطاع العام في توغو ورواندا والمغرب وهايتي، على الصعيد الإقليمي في أفريقيا، وإلى مجموعة مختارة من أقل البلدان نموا. وقد اقترنت نتائج وتوصيات البعثات الاستشارية ونتائج الأنشطة التدريبية والمنشورات ذات الصلة باستمرار الأعمال المعيارية والمتعلقة بالدعوة. 
	الفريق العامل الثانيالحكومة الإلكترونية وتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية 

	68 - أبرز فرع الحكومة الإلكترونية النهج الشامل المعتمد في أنشطته مع التركيز على بناء القدرات، والأعمال المعيارية، والتحليل والبحث. وتدخل أنشطة الفرع في إطار ثلاثة مجالات مواضيعية هي: (1) الأطر المؤسسية والقيادة لتطوير الحكومة الإلكترونية؛ (2) الحكومة الإلكترونية كأداة تمكينية للحكم التعاوني؛ و (3) الإدارة المفتوحة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والابتكار في تقديم الخدمات. ويعِدّ الفرع دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية عن الحكومة الإلكترونية وينشرها، ويضطلع بأنشطة بناء القدرات وغيرها من أنشطة التعاون التقني التي أسفرت عن أكثر من 30 بعثة تقنية في جميع المناطق. وعُرضت بإيجاز أنشطة مكتب مشروع الأمم المتحدة لشؤون الحوكمة، ومشاريع في الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وكولومبيا. وتحدث رئيس مكتب مشروع الأمم المتحدة لشؤون الحوكمة عن عمل المكتب وإنجازاته. واختُتم العرض بالخطوات المقبلة المقترحة بشأن الخطة التحويلية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.
	الفريق العامل الثالثإشراك المواطنين في إدارة التنمية، والبيانات الحكومية المفتوحة 

	69 - عرض فرع إدارة التنمية أنشطته في مجال الدعم ا المعياري والمتعلق بالدعوة، والبحث والتحليل، وتبادل المعارف والتدريب، والخدمات الاستشارية التي نفذت في الفترة 2013-2014. وفي إطار إشراك المواطنين في إدارة التنمية، يعالج الفرع ثلاثة مواضيع فرعية هي: (1) المساءلة العامة؛ (2) المشاركة الإلكترونية؛ و (3) الإطار المؤسسي لإشراك المواطنين. وقد أصدر الفرع التقرير العالمي عن القطاع العام لعام 2014 حول موضوع الحوكمة العامة المستجيبة والخاضعة للمساءلة لتحقيق خطة التنمية لما بعد عام 2015. ويعقد الفرع أيضا اجتماعات المجموعة المعنية بالحوكمة وبناء المؤسسات التابعة للجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وقد عُرضت أنشطة أمانة منتدى حوكمة الإنترنت في رسالة فيديو. وسيُعقد الاجتماع التاسع للمنتدى في تركيا حول موضوع ربط القارات لتعزيز إدارة أصحاب المصلحة المتعددين للإنترنت.
	70 - وفي أعقاب جلسة قصيرة للأسئلة والأجوبة لتوضيح بعض ما أدلى به المتكلمون، انقسمت اللجنة إلى أفرقة عاملة نُظمت حسب الفروع، لإجراء مناقشة متعمقة لمختلف أجزاء برنامج العمل، والاستماع إلى ملاحظات المشاركين. وبعد جلسة الأفرقة العاملة، عاد الخبراء للاجتماع في جلسة عامة برئاسة دالماس م. أ. أنيانغو.
	استنتاجات وتوصيات اللجنة بشأن برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة 

	71 - تطرّقت اللجنة إلى الدور الذي تضطلع به في معالجة مسائل الإدارة العامة وبناء القدرات وضرورة إسداء مشورة موثوق بها ومتبصّرة بشأن الحوكمة والإدارة العامة، بطرق شتى من بينها إقامات الشراكات والشبكات الاستراتيجية والتأكيد على اتباع نهج إقليمي إزاء تنمية القدرات. ولإنجاز هذه الأعمال بموارد محدودة، برزت حاجة واضحة إلى التواصل مع الدول الأعضاء طلباً لإسهامها في تحسين الوعي بالبرنامج، وإلى السعي، فيما يتعلق بخدمات التدريب المتاحة على الإنترنت، إلى إقامة شراكات مع الجامعات والمعاهد المرموقة التي تعنى بالإدارة العامة. وقالت إنه ينبغي منح جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة مرة كل سنتين. وكبديل عن ذلك، يمكن أن يطلب إلى الدول الأعضاء دفع رسم عن ترشيحاتها للجائزة. وأيّدت اللجنة تعيين خبير استشاري خارجي لاستعراض جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة. 
	72 - وأكدت اللجنة على أهمية توحيد الممارسات، وتعزيز الشراكات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمكتبات الإلكترونية، خاصة بالنظر إلى أن التنوع الثقافي ومحدودية النصوص المتاحة بلغات أخرى قد يحولان دون الاستفادة الكاملة من الدورات التدريبية التي تُعقد عبر الإنترنت وغير ذلك من الموارد المتاحة من خلال شبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة. 
	73 - ويعاني التخصص في مجال الإدارة العامة من التشتت عموماً إذْ يعتري عدمُ الاتساق الرسالة التي يوصلها. وقد يساعد الجمع بين بعض أبرز مؤسسات الإدارة العامة في شتى أنحاء العالم على هذا الموضوع في دعم وضع إطار متماسك لبناء القدرات. وقد اقتُرح أن توفّر الأمانة العامة الدعم للأعمال المتعلقة بوضع ميثاق عالمي لقيم الإدارة العامة وأن تواصل دعم الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والوطني في هذا المضمار. 
	74 - وقد اتفق أعضاء اللجنة على مساعدة الأمانة العامة في أداء مهامها عن طريق الاستفادة من شبكاتهم واتصالاتهم بأعضاء البرلمانات ومعارفهم كخبراء واتصالاتهم بالحكومات الوطنية والبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، وعن طريق تعزيز الاتصالات بالبلدان التي دخلت مرحلة التصنيع حديثا، والبرلمانات، والجهات المستهدفة الأخرى، بما في ذلك الترويج لنهج ”حشد الدعم“ من هذه المؤسسات. وأوصت اللجنة كذلك بأن يساعد أعضاؤها على نشر مبادئ توجيهية عن الابتكارات في مجال الإدارة العامة رغبةً في توفير الدعم لها وإضفاء المشروعية عليها. واقترحت اللجنة تحسين بيئة متاحة على الإنترنت خاصة بهذه الأغراض وغيرها، بما يتيح إمكانية استخدام شبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة وغيرها من الوسائل. 
	75 - وأبدت اللجنة تعليقات على مدى صلة دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية بشأن الحكومة الإلكترونية بالبلدان على الصعيد العالمي واقترحت أن تعمل الأمانة العامة بنشاط، قدر الإمكان، على نشر مضامين تلك الدراسة على نطاق واسع في جميع المناطق وأنحاء الدول الأعضاء كافة والبرلمانات وسائر المؤسسات المعنية. 
	76 - ولاحظ أعضاء اللجنة أن المسائل الدولية الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لن تزول. بل إنها، على العكس من ذلك، ستزداد أهميةً. وهي تشمل البيانات الضخمة والحكومة المفتوحة وأمن الفضاء الإلكتروني وثورة البيانات والفجوة بين السياسات والتنفيذ الآخذة في الاتساع. ولذلك يتعين على الحكومات أن تشجع على وضع السياسات التي من شأنها أن تيسّر مواجهة هذه التحديات على كل من الصعد العالمي والوطني ودون الوطني باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية. واقترحت اللجنة أن تقوم الأمانة العامة، عند الاقتضاء، بتوفير الدعم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بهذه المسائل وأن تكفل، في الوقت ذاته، التحلي بالنزاهة ومراعاة وجهات نظر البلدان والمناطق كافة. 
	77 - وشجعت اللجنة الأمانة العامة على التوعية بالسبل التي يمكن أن يساعد بها تنفيذ ممارسات الحكومة الإلكترونية على تحقيق الأهداف الوطنية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وأوصت بتركيز الاهتمام على توعية قادة مجال الحكومة الإلكترونية بشأن المسائل الاجتماعية - التكنولوجية المتعلقة بالإدارة العامة. 
	78 - ويتسم إنشاء آليات لاستقاء التعليقات بأهمية حاسمة لنجاح المشاركة والخطاب العام بشأن الاستراتيجيات الإنمائية وتحسين الخدمات العامة. وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لتدني الثقة في الحكومات والاطمئنان إليها، فإن من المسؤوليات الرئيسية للحكومات أن تُشرك المواطنين، بمزيد من الفعالية، على نحو يكفل أداءهم دورا أكبر في عمليات صنع القرارات. ولذلك ينبغي أن تسعى الأمانة العامة إلى وضع خطة للمساءلة العامة، ولا سيما إثبات التأثير المحتمل للاستثمار في إشراك المواطنين على خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015. 
	79 - ويستدعي إفساح المجال أمام مشاركة المواطنين، إشراك الجهات الفاعلة من المجتمع المدني التي لديها قدرات تقنية قوية في المناقشات المتعلقة بالسياسات. كما أن وسائط الإعلام والصحافة المستقلة والفعالة يمكن أن تساعد بدروها في تأطير المناقشات العامة، ومن ثم زيادة الإمكانيات المتاحة لتحقيق نتائج بنّاءة. ومن المهم استخدام مختلف أساليب إشراك المواطنين، بما في ذلك المشاركة الإلكترونية، والإلمام بتوقيت وسبل إشراك أصحاب المصلحة في عمليات تقرير السياسات. 
	80 - ويتعين تغيير موقف الموظفين العموميين وسلوكهم تجاه مسألة إشراك المواطنين، إلى جانب تطوير مهاراتهم ومعارفهم من أجل تحسين فعاليتهم في إشراك المواطنين. وفي هذا الصدد، ينبغي للأمانة العامة أن تدعو إلى اعتماد خدمات استشارية وأن توفرها، عند الطلب، بشأن طائفة من الآليات التشاركية المنحى، بما في ذلك الآليات التقليدية وكذلك المشاركة الإلكترونية. 
	81 - وقد أثبتت الأمثلة في بلدان مختلفة أن إشراك المواطنين ومشاركتهم الفعالة يمكن أن يؤديا إلى إحداث تغيرات اجتماعية هامة. ولذلك، ينبغي للأمانة العامة أن تواصل الاضطلاع بأعمالها المتعلقة بدراسات الأمم المتحدة القطرية في مجال الإدارة العامة، مع التركيز بوجه خاص على دراسات الحالات الإفرادية لإشراك المواطنين، وقدرات مختلف البلدان على المشاركة ومدى استعدادها لذلك عن طريق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. 
	82 - ولمؤسسات التدقيق العليا دور هام تؤديه في مساعدة المواطنين على تقييم ما إذا كانت حكوماتهم تحقّق ما حددتها من أهداف. وهناك اتجاه متنامٍ نحو إشراك المواطنين في أعمال التخطيط لمراجعة الحسابات ونشر تقارير مؤسسات التدقيق العليا وتتبع مسار تنفيذ التوصيات. ومن المهم أن تُعمل مؤسسات التدقيق العليا ضوابط موضوعية وتستخدم معايير عند إجراء عمليات مراجعة الأداء على الصعيد العالمي أو الإقليمي أو القطري. ولتحسين المساءلة العامة، يتعين أن تحاذر مؤسسات التدقيق العليا اتخاذ مواقف سياسية وأن تقرّ في الوقت نفسه بأن القرارات التي تتخذها الحكومات قد لا تكون قرارات تقنية بالكامل. وينبغي لها أن تستخدم استراتيجيات للتقليل من المخاطر ضماناً لاستقلاليتها، بطرق شتى منها، على سبيل المثال، تحديد معايير كل عملية تقييم أو تقدير تَراعى فيها المقاييس الدولية لمؤسسات التدقيق العليا. وينبغي للأمانة العامة أن تعمل على دعم وتعزيز استقلال مؤسسات التدقيق العليا وتدعيم قدراتها، بما في ذلك إشراك المواطنين لغرض إضفاء تحسين شفافيتها وخضوعها للمساءلة، والعمل مع منظمات من قبيل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والبنك الدولي وغيره من الوكالات. 
	83 - وسعياً إلى تهيئة بيئة مؤاتية لذلك عن طريق توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015 بقدر أكبر من الفعالية، ينبغي للأمانة العامة أن تواصل بذل جهودها الرامية إلى ضمان تنسيق الجهود المنسّقة تنسيقا وثيقا مع هيئات الأمم المتحدة والهيئات من غير الأمم المتحدة، وإقامة تحالفات استراتيجية مع منظمات كالبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وغيرها من المنظمات. 
	84 - ولئن كان أعضاء اللجنة قد ألقو الضوء على الدور القيادي الذي تضطلع به شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية وتحلّيها بالمقدرة المهنية ومشاركتها، ولا سيما في سياق دعمها لأعمال اللجنة ودورتها، فقد أحاطوا علماً كذلك باستمرار الشغور في إدارة الشعبة وأعربوا عن الأمل في أن يتحقق تطلعهم إلى تعيين مدير جديد للشعبة قريباً. 
	85 - وأخيراً، طلبت اللجنة التنفيذ الكامل لبيئة متاحة على الإنترنت خاصة بأعمالها، مع إمكانية استخدام شبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة أو غيرها من الوسائل. 
	دال - برنامج العمل وجدول الأعمال المقترحان للدورة المقبلة للجنة والاستعراض الأولي لمشروع تقرير اللجنة 
	86 - لئن كانت اللجنة قد وافقت على أن توصي بأن يكون ”بناء الثقة في الحكومات“ الموضوع الرئيسي للدورة الرابعة عشرة، فإن ماهية المواضيع الفرعية الأكثر تحديدا لم يُبتّ فيها، إذ إن من المفهوم أنه ينبغي لتلك المواضيع أن تعكس الجانبين المتعلقين بالحوكمة والإدارة العامة من الاستعراض الوزاري السنوي والجزء المتعلق بالتكامل لعام 2015 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، اللذين لم يُبتّ في مواضيعهما وقت انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة. 
	87 - ووافقت اللجنة على عقد دورتها الرابعة عشرة في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/ أبريل 2015 وأوصت بجدول الأعمال التالي لكي يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 
	1 - انتخاب أعضاء المكتب. 
	2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 
	3 - بناء الثقة في الحكومات. 
	4 - استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة. 
	5 - جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة الخبراء. 
	88 - واعتمدت اللجنة مشروع تقرير دورتها الثالثة عشرة. 
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